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دید الحدیث عن الملكیة یطفو إلى السطح من جفي عزّ الأزمة الاقتصادیة الحادة 
ضرائب على الملكیات المبنیة (ة ووعاء لعدة أنواع من الضرائب و ر العقاریة كمصدر للث

، وهذا ما یعزز مكانة )والغیر المبنیة والدخل الناتج عن الملكیة العقاریة والرسم الإشهاري
االعقارات كمصدر للجبایة بحیث تعتمد علیها الدولة في تغطیة جانب من نفقاته

.وأصبحت من أهم أولویاتها في المرحلة الاقتصادیة الحالیة

وذلك بعد تبني 1990وقد تجسد التطور الفعلي والتشریعي للضریبة العقاریة سنة 
الدولة الجزائریة لاقتصاد السوق وتخلیها على العدید من ملكیاتها العقاریة لتفسح المجال 

صدور العدید من التشریعات المختلفة في وكذا .أمام الملكیة الخاصة للاستثمار فیها
سجیل تنظیم الضریبة العقاریة أهمها قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وقانون الت

2019دیسمبر 11المؤرخ في14-19قانون المالیة رقم خرهاوقوانین المالیة المتعاقبة، آ

.2020لسنةیتضمن قانون المالیة

قتصاد الجزائري یقتضي تنویع موارد التنمیة الاقتصادیة إذ لاالوضع الحالي لولأنّ 
كحل لتغطیة العجز الاقتصادي وقد خطت خطوة كبیرة في الاستثمار لجأت الدولة إلى

لك یتجلى من هذا المجال محاولة منها النهوض ومواكبة ما یقتضیه الوضع الراهن، وذ
سواء من خلال إعفاء العقارات لمستثمر الوطني والأجنبي على حدخلال منح التحفیزات ل

الأمر بالاستثمار قوانین المتعلقةللمشاریع استثماریة من الضرائب والرسوم طبقا لةالموجه
09-16وقانون الاستثمار یتعلق بتطویر2001أوت 20المؤرخ في 03- 01رقم 
، كون المستثمر یستفید منالاستثمارالمتعلق بترقیة 2016أوت سنة 03خ في المؤر 

فید كذلك الاستثمارات الجبائیة وشبه الجبائیة والجمركیة تستمزایا زیادة على التجهیزات
من ضمانات قانونیة 09-16قانون من ال02مزایا مختلفة والمذكورة في المادة المعنیة ب

.وقضائیة للمستثمر

أهمیة الموضوع
ة بالغة نظرا لما في النظام الجبائي الجزائري أهمیالجبایة العقاریةیشكل موضوع 

في تحقیق التنمیة والمساهمة الاستثمار یترتب عنه من آثار مختلفة لاسیما على
الاقتصادیة الشاملة المنشودة في الجزائر فهي تشكل جزء لا یتجزأ من مكونات الاستقرار 
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الاستثمار صْ رَ نظرا لأثرها الإیجابي والعابر لقطاعات الدولة لما یصاحبها من زیادة في فُ 
الثقة إزاء الحالة الاقتصادیة ككل، وتكمن أهمیة الموضوع في تسلیط من اء طابع وإضف

الضوء على واقع النظام الجبائي العقاري في الجزائر وأثره على الإنتاج ومدى مساهمته 
.من جمیع جوانبه القانونیة والعملیةالاستثمار في تشجیع

أهداف الدراسة
یل الذي لجأت إلیه الدولة للتنمیة الاقتصادیة إلاّ أن كان الاستثمار هو الحل البدإذا

المستثمر لا یزال یجد صعوبات في غیاب التطبیق على أرض الواقع، أدت إلى جملة من 
الانتقادات طالت السیاسة التنمویة المسطرة في البلاد، والأسالیب المعتمدة في استقطاب 

ط التنموي ومنح تحفیزات جبائیة المستثمرین وهذا ما ساهم في مراجعة الدولة للمخط
.للعقار الموجه للاستثمار للنهوض بالاقتصاد الوطني

الإشكالیة
ما مدى فعالیة النظام الجبائي العقاري في تحقیق وتشجیع الاستثمار في الجزائر؟

:ومن الإشكالیة الرئیسیة أطرح التساؤلات التالیة
؟ما هو مفهوم الجبایة العقاریة وما هي خصائصها-
ما هو نطاقها الموضوعي؟-
ما هي تطبیقات الجبایة العقاریة على المشاریع الإستثماریة؟-
وما مدى تأثیر مشاریع الإستثمار ما هي تأثیرات الجبایة العقاریة على الإستثمار-

؟الجبایةفي تدعیمي الصناعالعقارفي 

أسباب اختیار الموضوع
:ى اختیار الموضوع وتتمثل فيإلتیة وموضوعیة دفعتنيذاهناك أسباب

في كتابة هذا الموضوع نظرا لأهمیته العلمیة من رغبتي الشدیدة: الأسباب الذاتیة-
جهة، وبحكم عامل التخصص من جهة ثانیة والذي ولّد في نفسي دافعا للقیام بهذه 

. الدراسة للإثراء والتعمق فیه أكثر
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العقاري في الجزائر ة النظام الجبائيمهمحاولة معرفة مدى مسا: موضوعیةالسباب الأ-
في نمو القطاع الاقتصادي من خلال المبادرات والجهود المبذولة في إطار سیاسة تنمویة 

، ولكونه من أهم المواضیع على الصعید الوطني، وكثرة الملتقیات والندوات اقتصادیة
.لدراسةالصحفیة للمسؤولین على القطاع الاقتصادي جعلت منه موضوع یستحق ا

الدراسات السابقة
لا أدعي صِدْقَ الكتابة في هذا الموضوع، فقد مكنتني عملیة القراءة والاطلاع في 
مختلف الدراسات والمراجع من الوقوف على عدد من الرسائل والأبحاث التي خصت هذا 

:الموضوع من جوانب مختلفة، وقد اقتصرت على ما یلي

اره على التنمیة الاقتصادیة، دراسة حالة الجزائر محمود جمام، النظام الضریبي وآث-
أطروحة دكتوراه، علوم اقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر، جامعة منتوري 

.2009/2010قسنطینة، السنة الجامعیة 

تناول الباحث الأهمیة البالغة التي یحضا بها النظام الضریبي لكونه مصدرا مالیا 
ء عنه مهما بلغ الاقتصاد الوطني درجة تطور، فهي أهم مصدر هاما لا یمكن الاستغنا

ما مدى تأثیر النظام الضریبي في المؤشرات : "في تمویل الخزینة، معتمدا إشكالیة مفادها
، ویهدف من خلالها إلى التأكد من العلاقة الموجودة بین النظام الضریبي "الاقتصادیة

لجبائیة العادیة في الإیرادات الإجمالیة في والهیاكل الاقتصادیة، ومعرفة مدى مساهمة ا
الجزائر، من خلال الامتیازات الجبائیة والمساعدات المالیة المختلفة التي من شأنها حث 
المؤسسات على أخذ المبادرة بالاستثمار والعمل على تشجیعه، وبالتالي فإن الباحث تناول 

هذا ما یخالف ما تناولته في النظام الضریبي بشكل عام ودوره في إنعاش الاقتصاد، و 
البحث وهو مدى نجاعة المنظومة القانونیة للجبایة العقاریة في تحقیق التنمیة 

.الاقتصادیة

بغني شریف، الضریبة العقاریة في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه، جامعة علي -
السنة الجامعیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام،2لونیسي، البلیدة 

2018-2019.
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حیث تناول الباحث دراسة الموضوع من الناحیة الاقتصادیة دون إهمال الجانب 
إلى أي مدى وقف المشرع : "القانوني، ویتضح ذلك من خلال وضعه إشكالیة مفادها

، وذلك راجع "الجزائري في إرساء قواعد قانونیة تكرس لتنظیم هذا النوع من الضرائب
قتصادیة واعتماد الدولة في إیجاد حل بدیل للموارد البترولیة للمساهمة في للأزمات الا

تدعیم الاقتصاد الوطني وتنفیذ سیاستها، ممّا استدعى منّي دراسة الموضوع من جانب ما 
الامتیازاتإذا كانت التشریعات الجبائیة ساهمت في استقطاب المستثمرین من خلال منح 

.الجبائیة

الجبایة العقاریة في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة توفیق زیداني، -
دكتوراه، علوم قانونیة تخصص عقاري، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2016-2015السیاسیة، قسم الحقوق، السنة الجامعیة 

ق العقاریـة حیث تناول الباحث دراسة كل ما یتعلق بالضریبة للملكیة العقاریة والحقو 
حصرا ولـم یتعـرض للأنشطة العقاریة ذات الصلـة بالنشاط التجـاري أو الصناعي لكونها 
تندرج ضمن الضرائب على الأرباح الصناعیة والتجاریة، حیث عالج ذلك من خلال مدى 
التوافق بین النظام والجبایة العقاریة كآلیة لتدعیم موارد الدولة مع واقع الملكیة العقاریة 

حیث یهدف من خلالها إلى تسلیط الضوء على مختلف الضرائب والرسوم الواردة على ب
الملكیة العقاریة والحقوق العینیة وكذا طرق فض النزاعات التي تنشأ بین المكلف وإدارة 
الضرائب وكذا تحدید الجوانب الإیجابیة والسلبیة للمعاملة العقاریة أو اقتراحه الحلول 

ذات الصلة بالجبایة العقاریة، ویتمثل أهم الحلول المقترحة فیما لمعالجة بعض الجوانب
:یلي

ضرورة الحرص على فرض الضریبة على الدخل العقاري باعتباره المحفظة المالیة * 
.الأكثر إیراد دوریا

. الحث على استقرار المنظومة التشریعیة للضریبة بما یخدم مصالح الأفراد* 

على الملكیات المبنیة سواء كانت تتعلق بقیمة الضریبة رفع الحد الأدنى للإعفاء* 
.المفروضة على المسكن أو المرتبطة على الدخل
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الحث على تشجیع الاستغلال المباشر للأرض من قبل المالك وعائلته وتشدید العبء * 
.الضریبي على ملاك الأراضي الفلاحیة التي یثبت عدم استغلالهم لأراضیهم في الفلاحة

بي محفوظ، مركز العقار من منظور الإستثمار، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في موهو -
، إذ كانت 2009-2008قانون الأعمال، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، السنة الجامعیة 

الدراسة تتمحور حول الإلمام بمختلف الجوانب القانونیة والإجرائیة المنظمة للعقار 
القانونیة بما یتوافق مع البیئة الإقتصادیة وحرّیة الإستثماري، وتحلیل أهم النصوص

المبادرة والتنافس ومدى تأثیره على الاستثمار إذ تساءل حول مركز العقار في ظل 
.النصوص القانونیة المتعلقة بالمالیة العقاریة والاستثمار

:واختتم الباحث دراسته بجملة من التوصیات إذ تناول فیها

.قرار بمنح الأوعیة العقاریة وإصلاح نقائص الإدارة المكلّفة بالعقارتوحید مركز اتخاذ ال-

وذلك بإصلاح المنظومة القضائیة وتحقیق ) الوطني والأجنبي(بعث الثقة للمستثمرین -
.العدالة في فضّ النزاعات المتعلقة بالأوعیة العقاریة الإستثماریة

الصعوبات
یه بكثرة من طرف أصحاب بالرغم من أهمیة الموضوع وتسلیط الضوء عل

الاختصاص إلاّ أنّها تعتبر دراسات محدودة لما تشهده من عدم استقرار المنظومة 
القانونیة بالنسبة للنصوص المتعلقة بالضریبة العقاریة والتي محل تعدیل سنویا في قوانین 

ا ا أمامنمما شكل عائقالاستثمار الضرائب والمالیة وكذا هو الحال بالنسبة لقوانین
جلّ أنّ مجمل هذه التعدیلات في ظل غیاب دراسات واضحة وكافیة إذ للاطلاع الكافي ل

لجانب القانوني، وكذلك من ها لقتصادیة وإهمالالدراسات تقتصر على النظرة الا
القضائیة الجزائریة في مجال النظام الاجتهاداتالصعوبات التي لوحظت أیضا ندرة 

ة مختصین في حلّ المنزاعات التي قد تطرأ بین الإدارة وغیاب وجود قضاالجبائي العقاري
، بالإضافة إلى غموض العدید من المصطلحات المرتبطة بموضوعالعقاریة والمستثمرین

.الدراسة
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المنهج المتّبع
حاولت من خلال هذه الدراسة تسلیط الضوء على النظام الجبائي العقاري في 

نمیة الاقتصادیة وقد اعتمدنا المنهج الوصفي الجزائر بصفة عامة ودوره في تحقیق الت
التحلیلي وهذا بوصف كل ما یرتبط بالنظام الجبائي العقاري من جهة، وتحلیل النصوص 

.القانونیة المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وقانون الاستثمار والمالیة

التصریح الجزئي بالخطة
: مة إلى فصلین على النحو التاليلدراسة الموضوع اعتمدنا على خطة مقس

یمي للجبایة العقاریة في الجزائرالإطار المفاه: الفصل الأول

ماھیة الجبایة العقاریة: المبحث الأول
مفھوم الجبایة العقاریة: المطلب الأول
خصائص الجبایة العقاریة: المطلب الثاني

النطاق الموضوعي لسریان الجبایة العقاریة: المبحث الثاني
نطاق سریان الجبایة على الملكیة العقاریة: المطلب الأول
نطاق سریان الجبایة على نقل الملكیة العقاریة: المطلب الثاني

تحفیز السوق الاستثماریةور الجبایة العقاریة في د: الفصل الثاني

على المشاریع الاستثماریةالجبایة العقاریة تطبیقات : ث الأولالمبح
دید المشاریع الاستثماریة العقاریة حسب طبیعتھا تح: المطلب الأول
عقد امتیاز العقار الموجھ للاستثمار: المطلب الثاني

نموذج العقار (الاستثمار واقع الجبایة العقاریة علىاتتأثیر : بحث الثانيمال
)الصناعي

التحفیزات الجبائیة في تعزیز فرص الاستثمار: لالمطلب الأوّ 
.لاستثمار في العقار الصناعي في تدعیم الجبایةدور ا: المطلب الثاني



الإطار المفاهیمي للنظام : الفصل الأوّل
الجبائي العقاري في الجزائر
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تشكل الجبایة العقاریة أهمیة كبیرة في الوقت الراهن، حیث أنّ الدولة تفرض 
، سواء كانت مبنیة أو غیر مجموعة من الضرائب على العقارات المملوكة ملكیة خاصة

مبنیة، باعتبارها أحد مصادر التمویل لما تحقّقه من تنمیة اقتصادیة وذلك من خلال 
وضع أحكام قانونیة من شأنها إعطاء دفعة قویة في بناء إقتصاد وطني من خلال تسهیل 
عملیة المشاریع الإقتصادیة وبالتالي یقتضي التطرّق إلى مفهوم الجبایة العقاریة 

.خصائصها وإبراز نطاق سریانها على الملكیة العقاریة وعلى نقل الملكیة العقاریةو 
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ماهیة الجبایة العقاریة: المبحث الأول
الجبایة العقاریة وحدة أساسیة للنظام الجبائي لما تحققه من آثار مختلفة على 

مصادر الثروة أهم تعد منالصعید الاقتصادي، لكون الملكیة العقاریة والتصرفات الواردة
التي تعتمد علیها الدولة في تغطیة جانب من نفقاتها من شأنه تعزیز مكانة العقارات 
وأهمیتها على الصعید الاقتصادي، للتطرق لموضوع لابّد من التطرق لمفهومها وإبراز 

:مطلبینإلى خصائصها، وعلیه سنقسم هذا المبحث

العقاریةمفهوم الجبایة : المطلب الأوّل-
.خصائص الجبایة العقاریة: المطلب الثاني-

مفهوم الجبایة العقاریة: لالمطلب الأوّ 
قبل التطرق في موضوع الجبایة العقاریة كان لازما التعرف على الضریبة بشكل 
عام ثم الجبایة بوضع تعریف جامع للجبایة العقاریة وتمیزها عن غیرها من المفاهیم 

:اسة هذا من خلال ثلاثة فروعالمشابهة، وسیتم در 

تعریف الضریبة: الفرع الأوّل-
تمییزها عن غیرها من المفاهیم: الفرع الثاني-
.تعریف الجبایة العقاریة: الفرع الثالث-

تعریف الضریبة: لالفرع الأوّ 
عرفت الضریبة عددا معتبرا من التعریفات والتي تتفق عموما في معانیها وسوف 

:تينعرض ذلك كالآ

الدولة إلى فریضة إلزامیة یلتزم الممول بأدائهاأنّها علىإبراهیمعرفها الدكتور فؤاد : أولا
تبعا لمقدرته على الدفع بغض النظر عن المنافع التي تعود علیه وراء الخدمات التي 

)1(تؤدیها السلطات العامة، وتستخدم حصیلتها من تغطیة النفقات العامة من ناحیة

.11، ص )ط.د(، 2014عفاء منها، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، لد خضر الخیر، قانون الضرائب والإخا- )1(
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الأهداف الاقتصادیة والإجتماعیة والسیاسیة وغیرها من الأغراض التي وتحقیق بعض 
.)1(تنشد الدولة تحقیقها من ناحیة أخرى

تحددها الدولة ویلزم إلزامیةفریضة «أنّهاستاذ عبد الحمید دراز علىعرفها الأ: ثانیا
هي نهج أوهداف المجتمع،تمكن للدولة من القیام بتحدید أالممول بأدائها بلا مقابل،

.)2(»فرادعي لتوزیع النفقات العامة بین الأطبی

مجموعة من الاقتطاعات المالیة تمتاز بطابع الإلزام وفقا لقواعد قانونیة من أجل : ثالثا
یه من ثرواتنتج،)3(تحقیق مساهمة في تنمیة الإقتصاد المحلي والوطني للدولة

لك بغرض تحقیق النفع بصورة جبریة ونهائیة من دون مقابل خاص، وذالأشخاص 
.)4(العام

الضریبة هي التزام مالي للمواطنین اتجاه الدولة، فهي المبلغ المدفوع من طرفهم :رابعا
للحفاظ على حقوقهم، وهي ثمن الخدمات المقدمة من طرف الدولة بهدف تحقیق منفعة 

السیاسة عامة، ودورها الفعال في توجیه الإقتصاد الوطني باعتبارها وسیلة من وسائل 
اص الطبیعیینــزء من المداخیل للأشخــــقطع جأو م بموجبها استئصالــــالمالیة للدولة یت

الانتفاع العام أي الدولة باعتبارها المساهمة المالیة التي تعمل إلى المعنویین وتحویلهاأو 
.)5(غیرهاأو قتصادیةاأو اجتماعیةأو على تلبیة النفقات العامة سیاسیة كانت

.11خالد خضر الخیر، المرجع السابق، ص - )1(
دار هومة للنشر والتوزیع،، 1ج الطبیعیون والمعنویین، الأشخاصالنظام الجبائي الحدیث، جبایة ، لاصيرضا خ- )2(

.11ص ،2005
، 2017صخر عبد االله الجندي، التشریع المالي والضریبي، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن - )3(

.113ص 
.15، ص2014، 1باشرة في الجزائر، المكتبة المصریة للنشر والتوزیع، طأحمد فندیس، منازعات الضرائب الم)4(
، أطروحة دكتوراه في العلوم النظام الضریبي وآثاره على التنمیة الاقتصادیة دراسة حالة الجزائرمحمود جمام، - )5(

مها : أنظر14، ص 2010-2009الاقتصادیة، تخصص علوم اقتصادیة، جامعة منتوري، قسنطینة، السنة الجامعیة 
، )ط.د(حاجي شاهین وعلي السیلقاني، التنزیلات في قانون ضریبة الدخل، دراسة مقارنة، منشورات زین الحقوقیة، 

رحال نصر واعوادي مصطفى، جبایة المؤسسة بین النظریة والتطبیق، مكتبة بن موسى : ، وأنظر154، ص )ت.د(
.06، ص )ط.د(، 2011- 2010للنشر والتوزیع، شارع القدس، الوادي، 
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ن الاقتطاعات في بلد الضریبة مجموعة منّ ومن خلال التعاریف السابقة یتضح أ
مثل من حیث وعائها وتحصیلها نة تشكل فیه الضریبة الاقتطاع الأرة معیمعین خلال فت

دوار الدولة تصادیة المختلفة الهادفة لتحقیق أثار الاقبتناسق وتجانس صورها الفنیة والآ
.)1(قتصادي والسیاسي والاجتماعي المتكامل والراشدبما یعكس طبیعة النظام الا

عن غیرها من المفاهیمتمییز الضریبة:الفرع الثاني
:تتمیز الضریبة عن غیرها بجملة من الخصائص وهي كالتالي

ز الضریبة عن الزكاةیتمی: ولاأ
الزكاة فریضة عینیة ونقدیة یصح أدائها نقدا من النقود الفضیة: تعریف الزكاة. 1

. )2(والذهبیة، كما یصح أن تدفع عینا من الزروع والمواشي

وهو أنّ الزكاة مورد أساسي من موارد المالیة في الدولة الإسلامیة، وهذا : أوجه الشبه. 2
یخرج الزكاة من أن تكون عبادة محضة فهي جزء من النظام المالي الاقتصادي في 

.)3(الإسلام

منهما وهي كلیبة فرق كبیر وواضح یقع في حقیقةضر بین الزكاة وال: أوجه الاختلاف. 3
:كالآتي

راد بطریقة نهائیة بلا مقابل من فستقطاع نقدي تفرضه السلطة على الأالضریبة هي ا-
بلغ نصابا إذاخراج جزء من مال مخصوص ا الزكاة فهي إمّ تغطیة الأعباء العامة، أجلأ

.الفقراء الله سبحانه وتعالىإلى غنیاء وردهمن الأ
رق الرئیسي من خلال هذا التعریف أن الزكاة فرضها الشارع الحكیم أما الضریبة والف-

فتفرض لتحقیق المصالح ریبة ا الضمّ الزكاة تنُْفَقْ لصالح الفقراء، أنّ تفرضها الدولة، كما أ
.للدولةالعامة

، دراسة حالة الجزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد لخضر ترشید نظام الجبایة العقاریة، عبد الحكیم بلوافي- )1(
.42، ص 2012- 2011بسكرة، تخصص علوم التسییر، السنة الجامعیة 

.42المرجع نفسه، ص، بلوافيعبد الحكیم - )2(
.07ط، ص.، د2006، )مارس(هـ، أذار 1427د النشر، الدوحة، صفر، بل1یوسف القرضاوي، فقه الزكاة، ج- )3(
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جنى نقدا ولیست عینا علىشمل من الضریبة التي هي فریضة مالیة تُ أوسع و الزكاة أ-
.یعتمد على النقدالإقتصاد نّ اعتبار أ

قانوني یقوم إجراء یبةا الضر مّ أ،خذ من المسلم فقطكن دیني فهي تؤ ر أنّها الزكاة بما-
.)1(خذ من المسلم وغیرهوالدولة فتؤ الأمر به ولي

مصادر التمویل أهم منن الضریبة والزكاة كون الأولىهمیة التفرقة والتمییز بیأولعلّ 
.)2(فراد المجتمعضفاء المساواة بین أأمّا الثانیة تعمل على إالمستمرة للدولة، الدائمة و 

تمییز الضریبة عن الرسم: ثانیا
.قبل التطرق إلى الفرق بین الرسم والضریبة، وجب علینا التطرق إلى مفهوم الرسم

سساتها یعرّف بأنّه مبلغ نقدي یدفعه الفرد جبرا إلى الدولة أو إلى مؤ :الرسمتعریف. 1
العمومیة مقابل منفعة خاصة یحصل علیها الفرد إلى جانب منفعة عامة تعود على 

مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة جبرا من المجتمع ككلّ، وقد عرّفه بعض علماء المالیة بأنّه
بعض الأفراد في مقابل ما تقدّمه لهم من خدمة أو منفعة خاصة، كما هو الأمر بالنسبة 

.)3(یة والرسوم القضائیة وإلى غیر ذلك من أنواع الرسوم الأخرىإلى الرسوم البرید

ة تدفع بصفة یكلاهما فریضة مالنّ والرسم في كون أتتفق الضریبة :أوجه الشبه. 2
طبیعة الضریبة تختلف عن طبیعة الرسم من حیث الفلسفة نّ هائیة نقدا للدولة غیر أن

.)4(المتعلق بكل منهماوالنقد المالي 

، رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على دور الزكاة في التنمیة الاقتصادیةختام حسن عماوي، عارف - )1(
.118، ص2010الماجستیر في الفقه والشریعة لكلیة الدراسات العلیا في جامعة النجاح الوطنیة في نابلس، فلسطین، 

، أطروحة دكتوراه 2006- 2000أثر تطبیق الوقف والزكاة على المالیة العامة في الجزائر من ، فیشوشعمر - )2(
.56، ص 2018-2017، جامعة قاید بوبكر، تلمسان، LMDتخصص علوم اقتصادیة نظام ل م د 

رسالة 2006- 2000ة بسكرة الفترة دور الضرائب والرسوم في تمویل البلدیات، دراسة میدانیة لبلدی، قطافنبیل - )3(
ماجستیر في العلوم الإقتصادیة، تخصص نقود وتمویل، كلیة العلوم الإقتصادیة والتسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة 

.30، ص 2008- 2007الجزائر، 
یة العامة ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه، فرع المالالضریبة العقاریة في التشریع الجزائري، بغنيشریف - )4(

. 57، ص2018/2019والتشریع الضریبي، جامعة علي لونیسي، البلیدة، السنة الجامعیة 
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:الاختلافأوجه. 3
رادة المكلف ورغبته في أمّا الرسم متوقف على إالإلزاميلطابع الضریبة تتمیز با-

.الخدمة التي یفرضها الرسمالحصول على 
لیة العامة حول ختلاف علماء المام الذي كان محل الرسبقانون خلافا لالضریبة تفرض-

حدد قیمته ومقداره وطرق تأو ن تقررتحدیده للسلطة التنفیذیة أمرالسلطة ولا یترك أ
.عن طریق اللوائح والقراراتتحصیله 

تفرض سوى عن طریق موافقة السلطة التشریعیة علیها في شكل الضریبة لا یمكن أن-
.)1(قانوني

تمییز الضریبة عن التسجیل: ثالثا
حقوق التسجیل هي الضرائب المدفوعة للدولة لقاع عملیة تسجیل : تعریف التسجیل. 1

لمختلفة وخصوصا العقود الرسمیة القضائیة المتضمنة للقرارات النهائیة وعقود نقل العقود ا
وحقوق التأسیس الإیجار العقارات والتنازل عن حقوقأو الملكیة وحق الانتفاع بالمنقولات

.)2(لدولةموال حقوق التسجیل لفائدة المیزانیة العامة لأوتحصیل 
كلیهما یتم قبض حقوقهنّ جیل والضریبة في أیكون التداخل بین التس: أوجه الشبه. 2

ل لبسا في بصفة جبریة ونهائیة ولا یمكن للمكلف بها الخیار في استیفاءها مما شكّ 
لذلك استقر الفقه المالي ، غیر المباشرةأو تصنیف حقوق التسجیل ضمن الحقوق المباشرة

ل یتم تسدیدها بطریقة ضریبة غیر مباشرة لأنها لا تمس المداخیل والثروات بأنّها على
.)3(غیر مباشرة من طرف الشخص الذي یود استخدام الخدمات الخاضعة للضریبة

.57، المرجع السابق، صبغنيشریف - )1(
- 2001فعالیات السیاسة الضریبیة في تحقیق التنمیة المستدامة، دراسة حالة الجزائر الفترة ، عفیفعبد الحمید - )2(

تصاد دولي والتنمیة، جامعة فرحات عباس، سطیف، السنة الجامعیة ، مذكرة ماجستیر، تخصص اق2012
.148، ص 2013/2014

.57المرجع السابق، ص، بغنيشریف - )3(
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هذا تصرف معین، أو بمناسبة واقعةیتم عرضه وتحصیلهالتسجیل: أوجه الاختلاف. 3
غیر مباشرة فهي ضریبة ة للمعیار الاستقرائيا بالنسبمّ من ناحیة المعیار القانوني، أ

، أمّا الضریبة فهي اقتطاع مالي تقوم )1(فیة ومتقطعة ولا تتمیز بالثبات والاستقرارلأنها ظر 
.)2(به الدولة عن طریق إلزام الأشخاص دون مقابل لدفعها وذلك لغرض تحقیق نفع عام

الجبایة العقاریةمفهوم: الفرع الثالث
:ضیّق وهي كالتاليهناك عدّة تعریفات للجبایة العقاریة بالمفهوم الواسع والمفهوم ال

الواسع للجبایة العقاریةتعریف: لاوّ أ
لضریبة جماعا على تعریف یشمل اسات المتعلقة بالضریبة العقاریة إلم نجد في الدرا

نواع الدخل هناك عدة تعریفات متعددة بتعدد أنما وجدناالعقاریة بمفهومها الواسع وإ 
:بحسب طبیعة العقار، نذكر منهاأو العقاري

الفلاحيالدخل-
الضریبة على العقارات المبنیة-
الضریبة على زیادة قیمة العقار-

:الضریبة على الدخل الفلاحي-1
ضریبة مباشرة سنویة وعینة بسعر نسبي تفرض على الدخلأنّها تعرف على

الأراضي ضریبة تفرض على جمیعأنّها المقدر للأراضي الزراعیة علىالإجمالي 
.)3(الدخل السنويأساس لة للزراعة علىالقابأو المزروعة فعلا

.57المرجع السابق، ص ، بغنيشریف - )1(
.11رضا خلاصي، المرجع السابق، ص- )2(
2000، دار الجامعیة الجدیدة، البلیدة، الضریبة العقاریة في القانون الجزائري دراسة مقارنة، برحمانيمحفوظ - )3(
.58-57، ص )ط.د(
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: الضریبة على العقارات المبنیة-2
ضریبة عامة نوعیة تفرض على الدخل الصافي المقدر سنویا للعقارات هاتعرف بأنّ 

ضریبة مباشرة أنّهاالمبنیة وما یدخل في حكمها وتحصل مقدما ویعرفها البعض على
.رات المبنیة وهي عینة وسنویةنوعیة على الدخل المقدر الصافي للعقا

:الضریبة على زیادة قیمة العقار-3
الضریبة على الزیادة في قیمة العقارات، كزیادة قیمة بسبب التحسینات المجاورة إنّ 

ضریبة مباشرة تفرض على هانّ سبة نقل ملكیة العقار فتعرف على أوالتي تحصل بمنا
إلى حصل بمناسبة انتقال العقار من مالكالدخل المتمثل في الزیادة في قیمة العقار ت

.)1(خر عن طریق التصرفآ

یبة في كونها التعریفات السابقة لا تختلف عن المفهوم العام للضر نّ وبالتالي فإ
لمبلغ نقدي على المكلفین بواسطة السلطة العامة بصفة نهائیة ومن دون ا جبریاقتطاعا

نقدا عن الدخل الصافي المقدر سنویا تفرض فهي ضرائب مباشرة نوعیة عینیة،مقابل
.الناتج عن العقارات

التعریف الضیق للجبایة العقاریة: ثانیا
ها نّ العقارات المبنیة وغیر المبنیة وأالضریبة العقاریة في معناها الضیق تشمل فقط 

عینیة تطرح على المال لا علىأي هي ضریبةالدخل العقاريبضریبة تصی
المباشرة والرسوم المماثلة قانون الضرائب ع في نصوص عدیدةنظمها المشر ،الأشخاص

التي تضم الضریبة العقاریة في مفهومها الضیق تحت عنوان الرسوم العقاریة في الجزء 
لمشرع تعریفا ولم یضع االرابع الخاص بالضرائب المحصلة لفائدة الجماعات المحلیة

ن وعاء للضریبة فتحصل على العقارات ذكر العقارات التي تكوّ للضریبة العقاریة وإنّما
.)2(المبنیة وعلى العقارات غیر المبنیة ضریبة سنویة

.57المرجع السابق، ص ، برحمانيمحفوظ - )1(
.57،58المرجع نفسه، ص ، برحمانيمحفوظ - )2(
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العقاریةالجبایةخصائص : المطلب الثاني
ددة تمیزها عن غیرها من الضرائب بكونها بخصائص متعیةالعقار الجبایةتتمیز 

نویة وعلیه یتم الدخل المقدر وضریبة نوعیة ستفرض على أساس ، عینیة،بة مباشرةضری
:ثلاث فروعإلى تقسیم المطلب

العقاریة المباشرةالجبایة: الفرع الأول
العقاریة العینیةالجبایة:الفرع الثاني
العقاریة النوعیة السنویةجبایةال:الفرع الثالث.

الجبایة العقاریة جبایة مباشرة: الفرع الأول
تفرض على الدخل ورأس ضرائب مباشرة إلى تصنف الضرائب من حیث نوعها

ض التمییز بینهما یطرح الفقه ل، ولغر انصبت على الاتفاق والتداو اإذالمال، وغیر مباشرة
معیار الثبات و الجبایةمعیار نقل عبء،الإداريالمالي معاییر متعددة، المعیار

.والاستقرار

داريالمعیار الإ: أوّلا
سمیة ت تأتي من خلال جداول إكانإذا، فالجبایةسلوب تحصیل دین یعتمد على أ

تتضمن معلومات عن المكلف والوعاء الضریبي وعن المبلغ الواجب استیفائه تصنف 
ضریبة إلى ه بالنظرنّ ألاّ من هذا المعیار لا یحسم التفرقة إمباشرة، وعلى الرغم جبایة

لوعاء بحیث سم المكلف ومقدار اظیمها یتم وفقا لجداول یرد فیها اتننّ العقار المبني نجد أ
.)1(ا وتحصیلاً ربطً الجبایةبعادیقوم اتصال مباشر بین المكلف والإدارة بشأن تحدید أ

محمد جمال الذنیبات، الضریبة على العقارات المبنیة دراسة مقارنة، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع، الدار - )1(
.32-31، ص 2002، 1افیة للنشر والتوزیع، عمان الأردن، طالثق
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الجبایةعبءمعیار نقل : ثانیا
المباشرة وفقا والجبایةغیره إلى من المكلف القانونيالجبایةنقل إمكانیة إلى یستند

جبایةى الدخل العام، و علیةكالجبا، )*(لهذا المعیار التي یتحملها المكلف القانوني
الغیر إلى عبئهانقل بغیر المباشرة التي یتمكن المكلف القانوني الجبایةما الشركات، أ

مباشرة وغیر الجبایةقتصادیا فتكونوالخدمات بصفته مكلفا االإنتاج كالضرائب على
وإذا قام برفعا یتحملها المالك تكون مباشرة،العقاریة عندمكالجبایةمباشرة في آن واحد، 

.ق المستأجر وتصبح غیر مباشرةتقع على عاتالإیجار 

معیار الثبات والاستقرار:ثالثا
ستقرار وما یتمتع به من ثبات وا، الجبائيالنظر في الوعاء أساس یقوم على

وغیر مباشرة تلك التي تفرض على فالجبایة على الثروات والعقارات المبنیة جبایة مباشرة،
نقل الملكیة أو ة كعملیات تصدیر السلع وحركات التداول النقدي والعینيوقائع عرضی

علیها لمجرد حدوثهاالجبایةا تفرض یرة تفتقر للثبات والاستقرار ولهذحیث أن هذه الأخ
كانت إذاأما ،ستقرارثبات الإلللهاسمت المادة الخاضعة مباشرة متى اتّ جبایةفتكون 

.)1(غیر مباشرةجبایةتقرة فتكون مادتها ظرفیة ومتقطعة وغیر مس

الجبایة العقاریة جبایة عینیة:الفرع الثاني
عند ،الشخصیةالضریبةتأخذ جل التشریعات بنظام الجبایةتدعیما لمبدأ عدالة 

ظروف خاصة للمكلف الضریبي ومركزه المالي وحالته الاجتماعیة وعلى الضریبة،فرض 
الثروة العقاریة أو الـل ورأس المـادا على الدخـاعتمةـتفرض الضرائب العقاریالأساس هذا

مع مراعاة المركز الشخصي للمكلف، وعلیه لابد من الجمع بین الاعتبار العیني للوعاء 
. )2(لمكلف بهاالعقاریة والاعتبار الشخصي لالجبایةمحل 

المكلف القانوني هو من یقع علیه الالتزام بدفع الضریبة، أما المكلف الاقتصادي فهو من یقوم بدفع الضریبة فعلا *
.64، ص 2004، الجزائر، 1محمد عباس محرزي، اقتصادیات الجبایة والضرائب، دار هومة، ط: أنظر

.32،33جمال الذنیبات، المرجع السابق، ص محمد - )1(
.68المرجع السابق، ص، برحمانيمحفوظ- )2(
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العقاریة الجبایةوعاء الاعتبار العیني ل: أوّلا
ا مثل الرسم للجبایة عینتفرض على المادة الخاضعة عینیة عندماالجبایةتكون 
كان إذاوعلیه فالأرض ه هذهیلحق بالدخل الذي تدرّ ضاءالفالأرض العقاري على

مساحة العقار یدفعان نفس المقدار من نفس طبیعة ونفس الجبایةشخصان مكلفان بنفس 
الجبایةة، فتقدر مثلا الناتج من رؤوس الأموال العقاریالذي یملكه الشخص الثاني ونفس 

المتر المربع الإیجاري، بغض النظر عن مالك العقار أساس على العقارات المبنیة على
.)1(شخصا اعتباریاأو سواء كان شخصا طبیعیا

العقاریةبالجبایةالاعتبار الشخصي للمكلف : ثانیا
بالمزارع بعد المستخدمةالأبنیة العقاریة على الجبایةأعفى المشرع الجزائري من دفع 

الضریبة وتعفى عین وقتها في عدم تحملهم وطأة وعبءحالة المزار لاالاستقلال، اعتبار 
لا الإیجار العقاریة عندما یكون الدخل الناتج عنالجبایةالملكیات المبنیة المؤجرة من 

هو المورد الوحید للمؤجر كما الإیجار یفوق الأجر الأدنى القاعدي المضمون ویكون بدل
البناء من دفع الرسوم العقاریة حدیث العهد بع الجزائري مالك العقار المبني عفى المشر أ

.)2(سنوات)07(إعفاء مؤقت مدة سبع،البیانات الجدیدةعلى

الجبایة العقاریة جبایة نوعیة سنویة: الفرع الثالث
الجزائري كل قد أفرد المشرعوذلك وفقا للدخل المتأتي منها، فالعقاریةالجبایةتتنوع 

ا سواه من المداخیل والإیرادات مستقلة ومتمیزة عمّ بجبایةمصدر من الدخل العقاري 
الجبایةا یجعل السنویة، ممّ العقاریة على القیمة الإیجاریة الجبایةالعقاریة، كما فرض

.سنویةجبایةالعقاریة 

.68،69المرجع السابق، ص ، برحمانيمحفوظ - )1(
.69المرجع نفسه، ص، برحمانيمحفوظ - )2(
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الجبایة العقاریة جبایة نوعیة: أوّلا
ن قانون فتضمّ ،حسب تعدد مصادر الدخلالجبایةدد أخذ المشرع الجزائري بتع
جمالي، وهي تضم في تنظیم الضریبة على الدخل الإثلةالضرائب المباشرة والرسوم المتما

الحقیقة مجموعة من الضرائب على الدخل المتأتي من مصادر مختلفة ومستقلة عن 
.بعضها

والمندرجة ضمنالجبایةومن بین المداخیل التي أخضعها المشرع الجزائري 
العقاریة الجبایةالعقاریة، تلك المتحققة من تأجیر الملكیة العقاریة، فضلا عن الإیرادات 

على الملكیات المبنیة وغیر المبنیة، التي تستند على الدخل الحكمي المفترض من 
ام خاص یتجلى في ظالعقارات المبنیة وغیر المبنیة، التي خصها المشرع الجزائري بن

.إیراداتها للجماعات المحلیةتخصیص 

نوعیة، لأنها لا تسري على مجموع الجبایة العقاریة جبایة یتضح مما سبق أن 
المتمیزة والمستقلة عن الضرائبواحدة، وإنما هي مجموعة من ضریبةالدخل بما یشكل 

بعضها، فتشمل الضریبة على الدخل الإجمالي، الضریبة على تأجیر الملكیة العقاریة 
الضریبة العقاریة على الملكیات المبنیة وغیر المبنیة على الدخل الإیجاري المقدر وتركز

. )1(للعقار المبني وغیر المبني، وهو ما یعزز بالقول بالصفة النوعیة للضرائب العقاریة

الجبایة العقاریة جبایة سنویة: ثانیا
نها خلال فترة زمنیة ل المتأتي مالعقاریة على الملكیة العقاریة والدخالجبایةتفرض 

دتها سنة كاملة، فقد فرض المشرع الجزائري بموجب المادة الأولى من قانون الضرائب دّ م
تؤسس ضریبة سنویة «بقولهاالإجمالي والرسوم المماثلة، ضریبة سنویة على الدخل

وتم »الضریبة على الدخل الإجمالي«سمىالطبیعیین تالأشخاص وحیدة على دخل
، تشمل عدة )2(»للمكلف بالضریبةالإجمالي یبة على الدخل الصافيفرض هذه الضر 

تخصص قانون ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، الجبایة العقاریة في التشریع الجزائريتوفیق زیداني، - )1(
.55، جامعة الحاج لخضر باتنة، ص2016-2015عقاري، السنة الجامعیة 

.55توفیق زیداني، المرجع نفسه، ص- )2(
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ضرائب متمایزة من بینها الضریبة على تأجیر الملكیة العقاریة، كما فرض المشرع أیضا 
ضریبة سنویة على لملكیات المبنیة وغیر المبینة اصطلح علیها بالرسم العقاري، المادة 

یؤسس رسم عقاري سنوي على «المماثلةمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم248
.)1(»الملكیات المبنیة، مهما تكن وضعیتها القانونیة الموجودة فوق التراب الوطني

تبدأ یتم جبایتها كل سنة، على أنّ إذ العقاریة بكونها سنویة،الجبایةوعلیه توصف 
ذاتها، یتم من الحادي والثلاثین دیسمبر من السنةإلى جانفيل الأوّ السنة المالیة من

المقدرة بها لذات السنة الإیرادات خلالها تنفیذ المیزانیة بإنفاق المبالغ المدرجة وتحصیل
یر على سیالتإلى ذلك یهدفأدائها على أقساط، لأنّ إمكانیة ر المشرعالمالیة، وقد قرّ 

.)2(المكلفین كما الموظفین بإدارة الضرائب

: ، على الموقع الإلكتروني2020قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة من 248المادة - )1(
Ar.pdf-2020-LF-https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/codes_fiscaux_arabe/CIDTA تاریخ ،
.22:45، 06/05/2020: الإطلاع

.58توفیق زیداني، المرجع السابق، ص - )2(
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الموضوعي لسریان الجبایة العقاریةالنطاق: المبحث الثاني
على الدخل العقاري تردالعقاریة في كونها للجبایةنطلاقا من التعریف العام ا

ریة والمتمثل في القیمة العقاالجبایةتحدید وعاء الصافي المقدر سنویا، وبالتالي فإنّ 
ي الناتج عن وكذلك الدخل العقار ، غیر مبنیةأو للعقارات سواء كانت مبنیةالإیجاریة 

ل ن ندرج ضمن هذا الموضوع الضرائب والرسوم التي تحصّ كما یمكن أ، استغلال العقار
وعلیه سنقسم هذا ، لفائدة الخزینة والمفروضة على التصرفات الناقلة للملكیة العقاریة

:مطلبین على النحو التاليإلى المبحث

ریةعلى الملكیة العقاالجبایةان نطاق سری: المطلب الأول-
.یةعلى نقل الملكیة العقار الجبایةنطاق سریان : المطلب الثاني-

على الملكیة العقاریةةیاالجبنطاق سریان :المطلب الأول
ترد التي الموضوعات أهم إنّ العقارات المبنیة وغیر المبنیة والدخل العقاري تعد من

ب المباشرة والرسوم حیث نظمها المشرع الجزائري في قانون الضرائ، الضریبةعلیها 
أو یخص العقارات كوعاء للضریبة سواء كانت مبنیةالأول :المماثلة تحت موضوعین

أما الموضوع الثاني فیخص الدخل ،تحت عنوان الرسوم والعقاریةغیر مبنیة حیث نظمه
الذي نظمه المشرع تحت عنوان المداخیل العقاریة الناتجة عن العقاري كوعاء للضریبة

:فرعین على النحو التاليإلى ه یتم تقسیم المطلبومن. )1(المبنیةملاك الأإیجار

نطاق سریان الجبایة العقاریة على العقارات المبنیة وغیر المبنیة: الفرع الأول-
.نطاق سریان الجبایة العقاریة على الدخل الناتج على العقارات: الفرع الثاني-

.109المرجع السابق، ص ، برحمانيمحفوظ - )1(
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ى العقارات المبنیة وغیر المبنیةعقاریة علمجال سریان الجبایة ال: الفرع الأول
أخرى غیر مبنیةمن المعروف أنّ هناك نوعان من العقارات، عقارات مبنیة و 

والجبایة المفروضة على كلّ واحد منهما تختلف عن الأخرى، وهذا ما سنتطرّق إلیه فیما 
:یأتي

مجال سریان الجبایة العقاریة على العقارات المبنیة: أوّلا

:رسم العقاري على الملكیات المبنیةال-1
1967جوان 02الصادر في 67/83الأمر تأسس هذا الرسم في الجزائر بموجب

ل كلیا لفائدة البلدیات وكان هذا ویحصّ ، 1967المتضمن لقانون المالیة التكمیلي لسنة 
حیث أدخلت علیه تعدیلات ، 1992الرسم یشمل الملكیات المبنیة فقط حتى سنة 

وأصبح هذا الرسم 1992من قانون المالیة لسنة 43بموجب أحكام المادة )1(جوهریة
:یتكون من

الرسم العقاري على الملكیات المبنیة-
الرسم العقاري على الملكیات غیر المبنیة-

یفرض هذا الرسم سنویا على أصحاب الملكیات الخاضعة للضریبة وتنظمه المواد 
.المماثلةالرسوم اشرة و من قانون الضرائب المب261إلى 248

:مجال التطبیق-أ
عقاري على ؤسس الرسم الیمن قانون الضرائب والرسوم المماثلة 249طبقا للمادة 

:خضع له أیضاالملكیات المبنیة كما ت

.)2(لتخزین المنتوجاتأو ادالمو و الأشخاص المنشآت المخصصة لإیواء-

، الجریدة الرسمیة 1967المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 1967جوان 02صادر في ال83-67الأمر رقم - )1(
.1967، الصادرة في 53عدد 

. من قانون الضرائب، السابق ذكره249المادة - )2(
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جویة والموانئ ومحطات السكك في محیط المطارات الالمنشآت التجاریة الكائنة-
.كونة من مستودعات وورشات للصیانةالحدیدیة ومحطات الطرقات بما فیها ملحقاتها المت

ل ملحقا مباشرا لها ولا أنواعها والقطع الأرضیة التي تشكأرضیات البنایات بجمیع-
.یمكن الاستغناء عنها

صناعي كالورشات الو أتجاريالستعمال لاغیر المزروعة والمستخدمة لالأراضي -
أو وأماكن إیداع البضائع وغیرها من الأماكن من نفس النوع سواء كان یشغلها المالك

.)1(بمقابلأو یشغلها آخرون مجانا
:على الملكیات المبنیةالجبایةأساس فرض - ب

یشمل الرسم العقاري المطبق على الملكیات المبنیة، كل البنایات التي لم یعفیها 
إدارة بصفة نهائیة، وبناء على ذلك تقومأو هذا الرسم سواء بصفة مؤقتةالمشرع من

العقاریة المبنیة حتى تتمكن من إعداد جداول التكلیف الأملاك الضرائب سنویا بإحصاء
من قانون 254سب وفق المادة حالذي یو تعین فیه قیمة الضریبة، بالجبایة، الذي 

ع مضروب في المساحة بالجبائیة لكل متر مر جاریة رائب المباشرة من ناتج القیمة الإیالض
)2(.الملكیة المبنیةللجبایة علىالخاضعة 

:یجاریةحساب القیمة الإ-
فعلیة الالإیجاریة القیمةأساس الأصل أن تفرض ضریبة العقارات المبنیة على

ك تحدید المشرع تر القانون المدني نجد أنّ إلى یجار، وبالرجوعة في عقد الإللعقار والثابت
ن كان وإ الفعلیةالإیجاریة د القیمةحدّ المشرع الجزائري طرفي العقد، لكنإلى الأجرة

للعقار المبني وما یدخل في حكمه الإیجاریة لا، فتحسب القیمةأو العقار مؤجر فعلا
حسب التقدیر الذي یضعه المشرع، حیث یعتمد في تحدیده لسعر تأجیر المتر المربع 

ر، وكذلك حالة العقار في حد ذاتهمنطقة الفرعیة التي یوجد بها العقاحسب المنطقة وال
.)3(نسبة الضریبةتْ ضَ فِّ حیث كلما زاد المبنى قدما كلما خُ 

. من قانون الضرائب، السابق ذكره249المادة - )1(
.من قانون الضرائب المباشرة، السابق ذكره254المادة - )2(
.123،124المرجع السابق، ص ، برحمانيمحفوظ - )3(
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:للجبایةحساب مساحة العقار الخاضعة -
تحدد مساحة العقار المبني حسب طبیعة العقار، ففي السكن الفردي تحدد المساحة 

لخارجیة للعقار، أي المساحة المبینة فعلا والمساحة غیر الخاضعة للضریبة بالحواجز ا
ا في المساكن الجماعیة حیث تكون الملكیة غایة نهایة الحدود الملكیة، أمّ إلى المبنیة

مالك تتكون من المساحة المفرزة لكلّ للجبایةالمساحة الخاضعة مفرزة ملكیة مشتركة فإنّ 
تكونة من الأجزاء المبنیة كالسلالم والمصاعد حصته من الملكیة المشتركة المإلیه مضافا

كم العقار المبني كونها ملحقة له كموقف السیارات حي تأخذ توالعقارات غیر المبنیة وال
.)1(والمساحات الخضراء المحیطة بالعمارة

ةتحدید المساحة الخاضعمن قانون الضرائب المباشرة، فإنّ 260وحسب المادة 
مبنیة المخصصة للمحلات التجاریة یتم بنفس طریقة تحدید العقارات العلىللجبایة

للجبایةةالمحلات الصناعیة تحدد المساحة الخاضعمساحة السكن الفردي، في حین أنّ 
.)2(فیها بحدود المساحة التي تمتد على رقعتها فعلا

:الجبایةحساب -
المماثلة لرسوم من قانون الضرائب المباشرة وا261في المادة الجزائرين المشرع بیّ 

قة في حساب الرسم العقاري على الملكیات المبنیة، حیث تختلف نسبة النسب المطبّ 
عبارة عن أرض ملحقة بالمبنى على النحو أو كان العقار مبني فعلاإذاحسب ما الجبایة
:التالي

إلى الملكیات المبنیة فعلا، وترفع هذه النسبةعلىللجبایةالخاضع الأساس من3%-
عندما لا یكون العقار المبني ذو الاستعمال السكني مشغولا سواء بصفة 10%

)3(.عن طریق الإیجارأو عائلیةأو شخصیة

.124المرجع السابق، ص ، برحمانيمحفوظ - )1(
.من قانون الضرائب المباشر، السابق ذكره260المادة - )2(
.من قانون الضرائب المباشرة، السابق ذكره261المادة - )3(
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ر المبني ویطبق علیها الرسم المفروض االعقارات غیر المبنیة والتي تأخذ حكم العق-
%5ـ قیمة الضریبة تكون بعلى العقارات المبنیة كونها تشكل ملحقا لملكیة مبنیة فإنّ 

عندما %7و2م500تساوي أو الخاضع للضریبة عندما تقل المساحةالأساس من
عندما تفوق مساحتها %10و2م1000تساوي أو وتقل2م500تفوق المساحة 

.)1(2م1000

:الرسوم العقاریة الملحقة بالملكیات المبنیة-2
:نوعینإلى تشریعيتنقسم الرسوم الملحقة بالملكیات العقاریة المبنیة وفق التقسیم ال

:نوجزها على النحو التالي،رسم التطهیر والثاني الرسم السنوي على السكنالأول 

:الرسم التطهیري-أ
ل سنویا یحصّ ةیلحق بالملكیات المبنیة رسم سنوي یسمى رسم رفع القمامات المنزلی

ضع له ورسم التطهیر الذي تخ،لفائدة البلدیات التي تشتغل فیها مصلحة رفع القمامات
أو المنتفعأو د المشرع قیمته مسبقا یكلف به المالكالعقارات المبنیة رسم ثابت حدّ 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم بأن 263المستأجر فقد نص المشرع في المادة 
شرع ن المبیّ من نفس القانون 265وفي المادة ، الرسم یشمل كل الملكیات المبنیة

ستفید من خدمات رفع القمامات هي الملكیات التي لا ترسم و الملكیات المعفیة من ال
.)2(المنزلیة التي تقوم بها مصالح النظافة

والرسوم المماثلة صراحة على المباشرة ائب من قانون الضر 265لم تنص المادة 
القاعدة العامة تقضي وبما أنّ ، عفاءات العقارات المبنیة التابعة للدولة والولایات والبلدیاتإ

الملكیات المبنیة التابعة للدولة فإنّ ، العمومیة من الضرائب والرسومالأملاك بإعفاء
الإداري والولایات والبلدیات والعقارات المخصصة للمرافق العامة والمؤسسات ذات الطابع

.)3(رسم التطهیريلتخضع للا 

.من قانون الضرائب المباشرة، السابق ذكره261المادة - )1(
.من قانون الضرائب المباشرة، السابق ذكره263المادة - )2(
.من قانون الضرائب المباشرة، السابق ذكره265المادة - )3(



الفصل الأوّل                            الإطار المفاھیمي للنظام الجبائي العقاري في الجزائر

27

ادة یحسب ویحصل بشكل ثابت رسم التطهیر على العقارات المبنیة وفقا لنص الم
قیمة الرسم تختلف من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة إلا أنّ 2فقرة 263

كان المبنى متواجد في المناطق الحضریة إذاف، باختلاف المنطقة المتواجد فیها المبنى
قل كما تختلف القیمة ن تلك الحضریة ذات كثافة سكانیة أمالأكثرذات الكثافة السكانیة

على 2فقرة 263د المشرع قیمة رسم التطهیر بالمادة وحدّ ، العقار المبنيحسب استعمال 
:النحو التالي

:حددها المشرع على النحو التالي:فیما یخص العقارات المبنیة فعلا-
.دج1000إلى دج500من : ت ذات الاستعمال السكنيلاّ المح-
1000من : ناعيالصأو الحرفيأو يالتجار أو ت ذات الاستعمال المهنيالمحلاّ -

یة مّ عندما تكون ك، دج100.000إلى دج10.000ومن ، دج10.000إلى دج
.ت كبیرةلاّ ادرة من هذه المحالنفایات الص

 ُوالمقطورات في حكم یمیللتخالمهیأة الأراضي تعد: كمافیما یخص العقارات المبنیة ح
إلى دج5000قیمته من االعقار المبني وأخضعها المشرع لرسم التطهیر محدد

)1(.دج20.000

:الرسم السنوي على السكن- ب
لمزاولة نشاط مهني یستحق أو ن العقارات المبنیة سواء كانت محلات معدة للسكنإ

دج على 300ـب2003من قانون المالیة 67عنها رسم سنوي ثابت حدد بموجب المادة 
ویتم ، ابع المهنيدج على المحلات ذات الط1.200المحلات ذات الطابع السكني و

الدفع كل ثلاثة فواتیرتحصیله عن طریق شركة سونلغاز حیث تتوزع قیمة الرسم على 
)2(.ت المهنیةدج عن المحلاّ 300دج عن المحلات السكنیة و75أشهر بمعدل 

.من قانون الضرائب المباشرة، السابق ذكره263المادة - )1(
في ، الصادرة 86، الجریدة الرسمیة، عدد 24/12/2002من قانون المالیة، المؤرخ في 67المادة - )2(

15/12/2002.



الفصل الأوّل                            الإطار المفاھیمي للنظام الجبائي العقاري في الجزائر

28

عقاریة على الملكیات غیر المبنیةمجال سریان الجبایة ال: ثانیا

:بنیةالرسم العقاري على الملكیات غیر الم-1
أربعة أنواع من العقارات غیر المبنیة التي تخضع للرسم قانون بحددها المشرع 

:وهي أربعة أنواع،المتعلق بالتوجیه العقاري90-25

:القابلة للتعمیرأو راضي العمرانیةالأ -أ
من قانون التوجیه العقاري20العمرانیة في المادة الأراضي عرّف المشرع الجزائري 

ضائیة وهي تجمع من البنایات في مجالاتها الفیشغلها الأرض قطعة منكل «أنّها على
لو كانت القطعة الأرضیة غیر مبنیة كالمساحات الخضراء و حتى ، مشتملاتها وتجهیزاتها

التعریف في قانون التوجیه العقاري هذاوبالتالي فإنّ ،»تجمع من البنایاتأو والحدائق
العمرانیة هي الأرض حیث یقتصر على أنّ ، یبيا هو علیه في التشریع الضر أوسع ممّ 
)1(.الفضاء غیر المبنیةالأرض 

:المحاجر ومواقع استخراج الرمل والمناجم في الهواء الطلق- ب
أغراض مها ةمواد تستعمل لعدّ إلى وهي المواقع التي تقتطع منها الحجارة لتحویلها

كون من الرمل فیستخرج منها هذا التي تتالأراضي ا مواقع استخراج لرمل هيالبناء، أمّ 
بعد المآلمنقولا بحسب صلة بالأرض وتصبحها تعد عقارا عندما تكون متّ الرمل وعلیه فإنّ 

استخراج الرمل وتطبق الضریبة على المحاجر ومواقعخراجها من الأرض، قطعها وإ 
. )2(والمناجم على الهواء الطلق كونها تعبر عن العقارات

:سبخاتمناجم الملح وال-ج
على العقارات غیر للجبایةتعد العقارات التي یستخرج منها الملح مناجم، وتخضع 

التي ، حیث تعد المواقع المائیة الجبایةخضع المشرع أیضا السبخات لهذه أالمبنیة و 

18/11/1990هـ، الموافق لـ 1411، المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 25-90من القانون 20المادة - )1(
.18/11/1990، الصادرة في 49المتعلّق بالتوجیه العقاري، الجریدة الرسمیة، العدد 

.131، المرجع السابق، ص محفوظ برحماني- )2(
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هو أن تكون هذه الجبایةفرض قنیة، ومناطمبغیرعقارات یستخرج منها الملح
.)1(لأن تكون منتجةقابلةأو السبخات منتجة فعلا

: الفلاحیةالأراضي -د
في تنتج الإنسان تدخل، هي كل أرض بمن قانون التوجیه العقاري04حسب المادة 

یستعمل في الصناعة أو الحیوانأو خلال عدة سنوات إنتاج یستهلكه البشرأو السنةكلّ 
الجبایةإلى من قانون الضرائب والرسوم المماثلة3مكرر 261تخضع بموجب المادة 

للأرض ولیس الدخل یجاریةهو القیمة الإالجبایةیة لكن وعاء على العقارات غیر المبن
ربیة وتلاحیة تتحقق من الأنشطة الفلاحیةالفلاحیة، فالإیرادات الفالأرض الذي ینتج عن

علىالجبایةالمزارع داخل المزرعة فتفرض المواشي والدواجن والدخل الذي یمارسه
قابلة للاستغلال أو لةتكون مستغأو القابلة للزراعةأو الفلاحیة المزروعة فعلاالأراضي

.)2(توقف عن زراعتهاأو في أغراض فلاحیة، سواء مارس مالكها لإنتاج

:المبنیةغیرأساس فرض الجبایة العقاریة على الملكیات-2
نون الضرائب من قا261على الملكیات غیر المبنیة وفقا للمادةالجبایةل تحصّ 

أو للملكیة غیر المبینة مضروبا بالمتر المربعالإیجاریة المباشرة والناتج عن القیمة
.والمنطقة التي صنفت فیهاالأرض الهكتار وحسب

خذ بعین الاعتبار في تصنیف المناطق بالنسبة للأراضي الفلاحیة للعوامل ویؤ 
الأرض ةمطار وكذلك خصوبه ونسبة تساقط الأكتوفیر المیاالإنتاج المساعدة على

من 261على العقارات غیر المبینة بنسب حددتها المادة الجبایةودرجة انحدارها، تحسب 
)3(:قانون الضرائب على النحو التالي

.131السابق، ص ، المرجع محفوظ برحماني- )1(
. ، المتعلق بالتوجیه العقاري، السابق ذكره25-90من ق 4المادة - )2(
.من قانون الضرائب المباشرة، السابق ذكره261المادة - )3(
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:الفلاحیةالأراضي -أ
الأرض في مساحةالإیجاریة من ناتج ضرب القیمة%3تحسب الضریبة بنسبة 
ة أقل نسبة مطبقة على العقار غیر المبني، ولعل ذلك یرجعبالمتر المربع وتعد هذه النسب

الأراضي م الفلاحة من جهة ومن جهة أخرى أنّ ینیة المشرع في استمراره في تدعإلى 
.)1(العمرانیةالأراضي الفلاحیة تحقق في الغالب أقل دخل من

:العمرانیةالأراضي - ب
العمرانیة وفق نص الأرض اعتمد المشرع الجزائري في حساب الرسم العقاري على

:الخاضعة للضریبة على النحو التاليالأرض فئات حسب مساحة3إلى 261المادة 

.تساویهاأو 2م500الخاضعة للضریبة أقل من الأرض عندما تكون مساحة: 5%-
. 2م1000تساوي أو وتقل2م500عندما تفوق مساحة الأرض: 7%-
.2م1000عندما تفوق مساحة الأرض: 10%-

: غیر العمرانیةالأراضي -ج
تكون فلاحیة ولا تكون واقعة في مناطق تخضع الملكیات غیر المبنیة التي لا

في المساحة الأرض لهذهالإیجاریة القیمةجبایةمن ناتج %5تقدر بـجبایةإلى عمرانیة
من ناحیة الجبایة، وبذلك یكون المشرع الجزائري قد ساوى في فرض للجبایةالخاضعة 

)2(.والأرض غیر العمرانیة2م5000العمرانیة التي تقل مساحتها عن الأرض لنسبة بینا

.131، المرجع السابق، ص محفوظ برحماني- )1(
.من قانون الضرائب المباشرة، السابق ذكره261المادة - )2(
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معدلات الرسمیمثل : 1رقمجدول

المعدلالخاضع للرسمالأساسطبیعة الملكیة

نیة
لمب

ت ا
كیا

المل

معنى الكلمةالملكیات المبنیة بأتمّ -
ذات الاستعمال السكني المملوكة من طرفالملكیات المبنیة-

الطبیعیین والواقعة في مناطق المحددة عن طریق التنظیم الأشخاص 
.الإیجارعن طریق أو وغیر مشغولة سواء بصفة شخصیة وعادیة

3%

10%

راضي التي تشكل ملحقات الأ
للملكیات المبنیة 

تساوي أو عندما تقل مساحتها- 
.2م500

2م500مساحتها عندما تفوق - 

.2م1.000تساوي أو وتقل

2م1.000عندما تفوق مساحتها - 

5%

7%

10%

نیة
لمب

ر ا
 غی

ات
لكی

الم

%5الملكیات غیر المبنیة المتواجدة في المناطق غیر العمرانیة 

أقل الأرض عندما تكون مساحة- الأراضي العمرانیة 
.أو تساویها2م500من 

الأرض عندما تفوق مساحة-
.2م1.000أو تساوي 2م500

الأرض عندما تفوق مساحة- 
.2م1000

.بالنسبة للأراضي الفلاحیة- 

5%

7%

10%

3%
الواجب تعمیرها والتي أو بالنسبة للأراضي الواقعة في المناطق العمرانیة

سنوات فترفع الحقوق المستحقة بصدد 5لم تنشأ علیها نباتات خلال مدة 
.من أول ینایرالرسم العقاري ابتداء 

.2020ة لسنة قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثل:المصدر
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:لمبنیة المعفاة من الرسم العقاريالملكیات غیر ا-3
الضرائب المباشرة، والرسوم من قانون 261بموجب المادةالجزائريد المشرع حدّ 

رسم المطبق على الملكیات المماثلة أربع حالات تعفى فیها الملكیات غیر المبنیة من ال
:وهي على النحو التالي،العقاریة غیر المبنیة

:التابعة للأملاك الوطنیة العامةالأراضي -أ
الولایات والبلدیات منفعة العمومیة التابعة للدولة و المخصصة للالأراضي تعفى

المبنیة ا العقارات غیرمن الرسم العقاري أمّ الإداري والمؤسسات العمومیة ذات الطابع
.ة للأرباحكونها مدرّ الجبایةصناعیا فلا تعفى من أو التي تكتسي طابعا تجاریا

:التي تستغلها السكك الحدیدیةالأراضي - ب
لمطبقة على التي تستغلها السكة الحدیدیة من الرسوم العقاریة االأراضي تعفى

إذاي تقضي بأن لا تعفىالقاعدة العامة التوهنا فالمشرع خرج عن ،الملكیات غیر المبنیة
.)1(من قانون الضرائب المباشرة261ة كانت تدر أرباحا بحسب الفقرة الأولى من الماد

:الوقفیةالأملاك -ج
الأراضي الموقوفة وقفا خاصا لا یعنیها الإعفاء في المدة التي تكون فیها وقفا 

ن الضریبة وقف عام تصبح معفیة مإلى خاصا إلا انه ومتى تحولت من وقف خاص
.)2(لكون ریعها مرصود لجهات خیریة وذات منفعة عامة

على الدخل الناتج عن الملكیة العقاریةالجبایةنطاق سریان : الفرع الثاني
فأخذ بنظریة تین،یبالنظر كباقي التشریعات الضریبیة الحدیثة المشرع الجزائري أخذ

قارات المبنیة وغیر المبنیةر الععلى الدخل الناتج عن تأجیالجبایةالمصدر وفرض 
.على الدخل الناتج عن الفائض من قیمة التنازلات عن الملكیة العقاریةالجبایةوفرض 

.الضرائب المباشرة، السابق ذكرهمن ق 261المادة - )1(
.140، المرجع السابق، ص محفوظ برحماني- )2(
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العقاریةالأملاك المداخیل الناتجة عن تأجیر: أوّلا
تتشكل المداخیل الناتجة عن تأجیر الملكیة العقاریة جزءا من مجموعة من المداخیل 

الأرض ، كما یشكل الدخل الناتج عن استعمالللجبایةیخضع الإجماليالمكونة للدخل
یختلف الجبایةفرض هذه أساس لكنالإجمالي بالزراعة كالثمار جزءا أیضا من الدخل

تجة بأنها تلك الریوع العقاریة النا: من ق الضرائب1فقرة 42المادة (آخر إلى من دخل
.)1()جزاء منهاعن إیجار العقارات المبنیة وأ

:یجار العقارات ذات الاستعمال السكنيإ-1
للجبایة على تخضع المداخیل الناتجة عن إیجار العقار ذات الاستعمال السكني 

ي بعد أن تخصم منها كامل السنو الإیجار من قیمة%10بنسبة الدخل العقاري تحدّد
ر الإیجاالضرائب والرسوم التي یكون المكلف قد تحملها كرسوم تسجیل عقدالأعباء

الإیجار كانإذا%5إلى ل الرسمویخفض معدّ ،وتكالیف صیانة العین المؤجرة مثلا
.)2(الطلبةلصالح 

:إیجار العقارات ذات الاستعمال التجاري والمهني-2
إلى تخضع المداخیل الناتجة عن إیجار العقارات ذات الاستعمال التجاري والمهني

السنوي، بعد أن تخصم الإیجار لمن قیمة بد%15على الدخل تحسب بنسبة جبایة
التي تقع على والصیانة الإصلاح تكالیف: منها قیمة التكالیف التي یتحملها المؤجر مثل

.)3(یجارعاتقه بموجب عقد الإ

فوائض قیمة التنازلات العقاریة المنجزة من قبل الخواص: ثانیا
وبنائه وثمن التنازل تكالیف إنشائهأو یسمى الفرق الإیجابي بین ثمن اقتناء العقار

في ،الإجماليالدخلأساس تفرض علىجبایةإلى عنه بفائض القیمة، أخضعه المشرع

.من ق الضرائب المباشرة، السابق ذكره42المادة - )1(
.140، المرجع السابق، ص محفوظ برحماني- )2(
.141، المرجع نفسه، ص محفوظ برحماني- )3(
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صنف الدخل الناتج عن الفائض في القیمة عن التنازلات المتعلقة بالعقارات المبنیة وغیر 
.)1(المبنیة وحقوق العقارات الأخرى

لتنازل من الناتج الایجابي من حاصل على فائض القیمة العقاریة عند االجبایةتحسب * 
ویخضع عن العقار والثمن الذي بموجبه تمّ الحصول على العقار الفرق بین ثمن التنازل 

:على النحو التالي%15لعنوان سنة التنازل بنسبة الإجمالي على الدخلللجبایة

= ومصاریف التنازلثمن التنازل مخصوما من الرسوم المدفوعة لفائدة الخزینة-
.)1(ثمن
= ثم تكالیف الصیانةمصاریف الاقتناء إلیه مضافاالإنشاء أو ثمن الاقتناء-
)2(ثمن
.فائض)= 2ثمن - 1ثمن (الفرق الایجابي للتنازل -
.%15×فائضال= قیمة الضریبة-

على الدخل الناتج من فائض قیمة التنازلات العقاریة الجبایةا التخفیضات من أمّ 
ق الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة التي تبین كیفیة حساب من 79وفق المادة 

العقارات المبنیة نعن فائض القیمة الناتج عن التنازلات بمقابل عالجبایةالتخفیض من 
.ك العقاروغیر المبنیة، فقد أخذت بعین الاعتبار المدة الزمنیة لتملّ 

لقیمة الناتجة عن فوائض االإجمالي على الدخلللجبایةلا تخضع 79المادة 
دامت الرئیسي التيالتنازل عن السكنات الجماعیة التي تشكل الملكیة الوحیدة والسكن 

.)2(حیازتها لمدة تفوق عشر سنوات

.146، المرجع السابق ص محفوظ برحماني- )1(
.من قانون الضرائب المباشرة، السابق ذكره79دة الما- )2(



الفصل الأوّل                            الإطار المفاھیمي للنظام الجبائي العقاري في الجزائر

35

لجبایة على نقل الملكیة العقاریةنطاق سریان ا: المطلب الثاني
هااردة علیالو م المشرع كافة التصرفاتنظرا للأهمیة البالغة للأملاك العقاریة نظّ 

والثاني ل الرسوم والحقوق لفائدة الخزینةیتمثل في تحصیالأول مرینوذلك بهدف تحقیق أ
ترتیب الآثار القانونیة على التصرّفات الثابتة، من أجل تحقیق الإئتمان العقاري یتمثل في 
:ساسینفرعین أإلى لذلك یتم تقسیم المطلب،المعاملاتواستقرار 

لتسجیل الخاصة بالملكیة العقاریةرسوم ا: الفرع الأول-
.شهار العقاريالرسم على الإ: الفرع الثاني-

لتسجیل الخاصة بالملكیة العقاریةرسوم ا: لوّ الفرع الأ 
ل قعنصرین هما نإلى تتمثل دراسة رسوم التسجیل المطبقة على الملكیة العقاریة

.الملكیة بعوض ونقل الملكیة دون عوض

قاریة بعوضنقل الملكیة الع: أوّلا
لدى جزئیا مقابل رسوم تسجیل أو ا كلیاملكیة العقاریة بین المتعاقدین إمّ یتم نقل ال

برز العقود المسماة الناقلة للملكیة العقاریة بعوض البیع مصلحة التسجیل والطابع، ومن أ
.)1(وقد یكون نقل الملكیة تاما، كما قد یكون جزئیا

:نقل الملكیة العقاریة كلیا-1
العقود نّ یة العقارات بین المتعاقدین حیث أالمشرع الجزائري شروطا لنقل ملكد حدّ 

ة البطلان في شكل رسمي، كما ن تحرر تحت طائلي تتضمن نقل ملكیة عقار یجب أالت
قد وتحریره، نصت ن یدفع الثمن لدى الضابط العمومي المكلف بإعداد هذا العیجب أ
ائلة البطلان تحت طیجب...«)2(:على أنهمن القانون المدني،1مكرر 324المادة 

.70، المرجع السابق، ص الشریف بغني- )1(
، المتعلق بالقانون المدني، 1975سبتمبر سنة 26، مؤرخ في 58-75من الأمر رقم 1مكرر 324المادة - )2(

.2007ماي 13المؤرخ في 05-07، المعدل والمتمم بالقانون 78الجریدة الرسمیة، عدد 
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ویجب دفع الثمن لدى سمير في شكل قود التي تتضمن نقل ملكیة عقارتحریر الع
.)1(»ر العقدالضابط العمومي الذي حرّ 

:عقد البیع-أ
حقا مالا أو لمشتري ملكیة الشيءبأن ینقل لملزم للجانبین یلتزم البائع بموجبهعقد

اشترط القانون لانعقاده شكلا إذ دفع للبائع مقابلا لذلك ثمنا نقدیان یآخر ویلزم المشتري أ
.خاصا

عند إبرام عقد البیع العقاري أمام ضابط عمومي :عقارالتسجیل عقد البیع الواقع على * 
ویلات مختص یلتزم الطرفان بدفع نصف ثمن نقل الملكیة لدى الموثق، وتكون جمیع التح

كیة معنیة بإجراء التسجیل وان لم یصنف علیها طابع عقد ملبعوض المتضمنة نقلا كلیا ل
.البیع، العبرة بتحویل الملكیة بعوض

المصرح به في الجبائي عن طریق الثمنتحسب حقوق التسجیل والتي تحدد الوعاء * 
جمیع التكالیف وكل التعویضات لصالح المتنازل، كما یمكن للإدارةإلیها العقد یضاف

التجاریة عندما تظهر أنّها مرتفعة ومن أجل تصفیة على القیمة ضریبةالجبائیة فرض 
.)2(والتي یلتزم البائع بتنفیذهاالمقتنيعادیا على هذه الجبایة من ثمن التكالیف المفروضة

:یخضع بیع العقارات لرسم نسبي بنسب محددة* 
5%عمن الثمن المصرح به في العقد عند نقل الملكیة العقاریة عن طریق البی.
3 %بالنسبة للعقود التي تنقل ملكیة عقارات توجد في بلدان أجنبیة.

الضرائب إدارة عند وجود فارق بین الثمن المصرح به في العقد وأسعار السوق تقوم
العقد رتبّهادون المساس بالآثار التي التسجیل على الفارق في القیمة، بتطبیق رسم

.)3(للطرفین

.، المتضمن القانون المدني، السابق ذكره58- 75من الأمر رقم 1مكرر 324المادة - )1(
، منشورات الحلبي الحقوقیة 4، المجلد"البیع والمقایضة"عبد الرزاق السنهوري، العقود التي تقع على الملكیة - )2(

.21، ص 2009، 3بیروت، لبنان، ط
.71، المرجع السابق، ص الشریف بغني- )3(
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تسجیل بعض الإعفاءات من رسوم التسجیل بالنسبة لطائفة القانونقرّ أ:الإعفاءات* 
: وهي كالآتي،منه258المادة من العقود للملكیة العقاریة من خلال

 الاقتناءات العقاریة التي یقوم بها الشباب ذو المشاریع المؤهلون للاستفادة من إعانة
أو ةض المصغر و ر الصندوق الوطني لدعم القأو الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب

.نشاطات صناعیةإنشاء لبطالة بغرضالصندوق الوطني للتأمینات على ا
الجمعیات الثقافیة والجمعیات المعترف بمنفعتها أو كل ما تقتنیه الشركات التعاونیة

تسعى للحفاظ على أو تقوم بأعمال خیریةأو تقدیم مساعداتإلى العمومیة التي ترمي
.قارات لازمة لسیر مصالحهاعة، هيالصحة الاجتماعی

ة المناطق عملیات الشراء العقاریة التي تقوم بها الجمعیات المحلیة من أجل تهیئ
.لتغییرها حسب الأولویة

 عقود البیع التي یقوم بها دیوان الترقیة والتسییر العقاري في الولایة لتوفیر شقق
.السكنة ضمن نطاق التوفیر من أجلموجودة في عمارات جماعیة ومبنی

بعنوان أجزائها ذات الطابع السكني المنجزةأو العقود التي تتضمن بیع البنایات
.عملیات الترقیة العقاریة

ة والصالحة للبناء یأالناجمة عن عملیات التجزئة والمهاالأراضي عملیات بیع
.خصیصا للمساكن

ولة والهیئات عملیات بیع البنایات ذات الاستعمال السكني التي تنازلت علیها الد
لاجتماعي البیع بالإیجار والسكن الاجتماعي والسكن اإجراء العمومیة للسكن، حسب
.التساهمي والسكن الریفي

العقاریة ذات الطابع السكني من الأملاك عقود نقل الملكیات عن طریق التنازل عن
قتناء یل لاقبل البنوك والمؤسسات المالیة والمقتناة من طرفها كضمان لعملیات تمو 

.)1(السكنات لصالح الخواص

، المتضمن قانون التسجیل، المعدل والمتمم 1976دیسمبر 9، المؤرخ في 105-76من الأمر رقم 258المادة - )1(
.18/12/1977، المؤرخ في 81الجریدة الرسمیة، عدد 
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المقرض المؤجر أعاد العقارات المهنیة التيأو عملیات نقل ملكیة للتجهیزات
التنازل عنها لصالح المقرض المستأجر عند استخدام هذا الأخیر حق الخیار بعنوان

.التنازلإعادة 
:تسجیل عقد بیع العقار الشائع- ب

230و229المشاع والمحدد في المادتین بیع العقار105-36رقم الأمر ورد في
لبیع العقار الشائع بنفس الخاصیة المتعلقة بتحویل الجبائيمنه تحدد قیمة الفرض 

:الملكیة، وتطبق النسب التي یخضع لها بیع العقار المشاع تبعا للرسوم والنسب الآتیة
لشائع بالنسبة للحصص والأنصبة المكتسبة عن طریق البیع ا% 1.5رسم قدر بـ

لأموال منقولة غیر قابلة للقیمة
 بالنسبة للحصص والأنصبة الشائعة لأموال عقاریة مكتسبة عن % 03رسم قدره

حصل الشراء إذا%1.5د هذا الحق بمعدل لمزاد، ویحدّ طریق بیع العقار الشائع با
)1(.من أحد المشتركین في الشیوع

:نقل جزء من حق الملكیة العقاریة بعوض-2
رف في الأشیاء مطلق یخول للشخص حق التمتع والتصالملكیة هو حقحق إنّ 

ملكیة الرقبة وحق إلى الملكیةقّ أ حبشرط أن لا یستعمله استعمالا تحضره القوانین، ویجز 
ملك للغیربین یكون حق الانتفاع ملكیة الشيء الذي،الانتفاع، تعني ملكیة الرقبة منفردة
لاستعمال وحق الاستغلال على الشيء الذي تكون ملكیة أما حق الانتفاع منفرد فهو حق ا

من یملك الكل یملك ، فالرقبة فیه لشخص آخر فله الحق في نقل جزء فقط من هذا الحق
.الجزء

:نقل ملكیة الرقبة وحق الانتفاع-أ
لا یمكن الاحتجاج به قبل حق الانتفاع المترتب على العقار أو ن نقل ملكیة الرقبةإ

تم تسجیل العقد المثبت لنقل الملكیة، مثال ذلك الدائن المرتهن لحق إذالا الغیر، إ
)2(الانتفاع، وتقدر نسبة الرسم الخاصة بتسجیل التصرفات الناقلة لجزء من حق الملكیة

.،المتضمن قانون التسجیل، السابق ذكره105-76من الأمر رقم 258و230، 229: المواد- )1(
.154جع السابق، ص ، المر محفوظ برحماني- )2(
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بمقابل بنفس النسبة التي یحسب فیها رسم تسجیل التصرفات الناقلة للملكیة التامة 
.)1(بعوض

: تسجیل عقد الإیجار- ب
عقد یلزم المؤجر بمقتضاه أن یمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معین مدة الإیجار

.)2(معینة لقاء أجر معلوم
على الملكیة العقاریة وتكون العقارات المبنیة وغیر المبنیة محلا الإیجار فیرد عقد

لبدأو مقابل رسوم التسجیل، تحصل الفائدة خزینة الدولة تكون قیمةالإیجار لعقد
.)3(وعاء الرسمالإیجار 

من قانون التسجیل فإن رسوم تسجیل إیجار العقارات بمقابل لمدة 220وفقا للمادة 
غیر محددة تخضع لنفس حقوق التسجیل المطبقة على نقل الملكیة العقاریة أو محددة

.من قیمة بدل الإیجار% 5بمقابل، أي تكون نسبة الرسم 
:الاستثناء-

ت التي لاّ دة للسكن، وتسجیل عقد إیجار المحتسجیل عقد إیجار المحلات المع
.المهنأو تناول فیها التجارة

لات ذات الاستعمال السكني بموجب م المشرع بتسجیل عقود إیجار المحلقد ألز 
من قانون التسجیل، إلا أنه لم یحدد قیمة معینة للرسم الذي تخضع له 2فقرة 220المادة 

.عقود إیجار السكن

العقود التي لم من قانون التسجیل التي تقضي بأنّ 208مادة الوعلیه تطبق نصّ 
ا دج، أمّ 500سجیلها تخضع لرسم ثابت قدره یحدد القانون قیمة الرسم المحصل عند ت

.)4(التنازلمن ثمن% 5رسم قدره إلى بمقابل فیخضع تسجیلهالإیجار التنازل عن حق

.154، المرجع السابق، ص محفوظ برحماني- )1(
، المجلد الأول، منشورات الحلبي "الإیجار والعاریة"عبد الرزاق السنهوري، العقود الواردة على الانتفاع بالشيء - )2(

.3، ص 2009، 3الحقوقیة، بیروت، لبنان، ط
.154، المرجع السابق، ص محفوظ برحماني- )3(
.، المضتمن قانون التسجیل، السابق ذكره105- 76من الأمر رقم 220و208المادتین - )4(
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ثمنأساس وق تسجیل تحسبحقإلى الإیجارات محددة المدة فهي تخضعكانتإذا
الإیجار التكالیف التي تأخذ بعین الاعتبار في حساب الرسوم وعقودإلیه مضافاالإیجار 

.التي تكون مدتها طویلة

من % 5رسم تسجیل قدرهإلى غیر المحدد المدة فهو یخضعالإیجار كانإذا«
ینبغي التصریح بها التي الأعباء إلیه مضافاالإیجار كون من دخل سنة قیمةرأسمال یت
.من قانون التسجیل220المادة »في العقد

ساس ىجر فإن حساب الرسم یكون عللمدى حیاة المستأالإیجار كان عقدإذاأما 
عشر مرات إلى مضاعفاالإیجار مال یتكون من دخل سنة من قیمةمن رأس% 5

.)1(الأعباءإلى مضافا

التي یكون الإیجار عقودقانون التسجیل كلمن 222تخضع وفق المادة «
% 02رسم تسجیل قدره إلى الهنةأو موضوعها إیجار المحلات المعدة لمزاولة التجارة

.)2(قانون التسجیل18المادة »الكليالإیجار من قیمة بدل

:طویلة الأمدالإیجار عقود-
سنة على الأكثر ویتمتع بموجبها 99سنة على الأقل و18المبرمة لمدة هي العقود

دید القیمة الجزافیة تأجر الملزم بالقیام بتصلیحات وتحالمؤجرین نسبة تخصص للمس
جیل لفترة محددة وتكون قیمة رسم التسالإیجار للرسم بنفس القیمة المطبقة على عقود

.)3(من قیمة بدل الإیجار% 5في هذا النوع من العقود هي 

.، المتضمن قانون التسجیل، السابق ذكره105- 76من الأمر رقم 208المادة - )1(
.، المتضمن قانون التسجیل، السابق ذكره105- 76من الأمر رقم 222المادة - )2(
.156ص ، المرجع السابق، محفوظ برحماني- )3(
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نقل الملكیة العقاریة دون عوض: اثانی
المالك الجدید دون إلى الأولالعقار والحقوق العقاریة من المالكیعني انتقال

بین الأحیاء وعن طریق أو كالمیراث والوصیةل، ویكون ذلك سواء عن طریق الوفاةمقاب
.)1(عقد الهبة

:تسجیل انتقال الملكیة العقاریة عن طریق الوفاة-1
أیضا الحقوق التي نیة، كما تسري یععوله من یوم وفاة صاحب الحقوق الیسري مف

تم التصرف فیها من طرف الموروث قید حیاته بموجب عقود في شكل رسمي والتي لم 
)2(.تبین أنه تصرف فیها فإنها تخضع لقانون الشهر العقاريإذاالوفاة، و عند تشهر بعد 

:حساب الرسم وتصفیته.أ
افي من المال الصأساس یحسب الرسم على انتقال الملكیة عن طریق الوفاة على

بعد أن تخضع الدیون المتعلقة بالتركة، وتجنبا للتحایل والغش الذي )المیراث(الشركة
یمكن أن یمارس من قبل الورثة یشرط القانون في الدیون القابلة لخصم أن تكون ثابتة في 
حق المتوفي یوم فتح التركة، ومثبتة بسند یمكن الاحتجاج به أمام القضاء، غیر أنّ 

فلاس والتسویة القضائیة والتي تم الإإجراء على الوفاة المحددة بعدحقة الدیون اللا
إعدادها بعد وفاة المكلف بالضریبة تشكل دیونا تخصم من التركة، تحصل حقوق نقل 

من كلّ % 5كل ذي حق بمعدل إلى الملكیة بسبب الوفاة حسب الحصة الصافیة العائدة
.)3(حصة

:التخفیض في الرسم.ب
أو تسجیل انتقال العقارات عن طریق المیراث بسبب كفالة الأولادینخفض رسم 

:بسبب العطب كما یلي

.156، المرجع السابق، ص محفوظ برحماني- )1(
، یتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس 12/11/1975، المؤرخ في 74-75من الأمر رقم 15المادة - )2(

.1975نوفمبر سنة 12الموافق لـ 1395ذي القعدة عام 08المؤرخ في 92السجل العقاري، ج، ر، عدد 
.85جع السابق، ص ، المر الشریف بغني- )3(
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:التخفیض بسبب كفالة الأولاد-
عن كل % 10خفض رسم تسجیل انتقال الملكیة العقاریة عن طریق المیراث بنسبة ی

كان ذكرا إذاه یشترط في الولد المكفول ولد في كفالة الوارث أیا كان عدد أولاده، على أنّ 
.ا البنت ألا تكون متزوجةأن یكون قاصرا، أمّ 

:التخفیض بسبب العطب-
بالنسبة لكل % 50عقارات عن طریق المیراث بنسبة ینخفض رسم تسجیل انتقال ال

على الأقل % 60لعمل الذین أصابهم عجز بمقدار نصیب من المیراث یتلقاها معطوبي ا
. دج5000الرسم عن ي كل الأحوال قیمةهذا من دون أن تقل ف

:الإعفاء من الرسوم-
تعفي الدولة من دفع حقوق التسجیل الخاصة بنقل الملكیة عن طریق الوفاة عند 

في حالة انعدام ورثة المتوفي، ویعفى الورثة من دفع إلیها تسجیل الأموال التي تؤول
في حساب أو اطحقوق نقل ملكیة الأموال المودعة لدى الصندوق الوطني للتوفیر والاحتی

.)1(التوفیر للسكن

:تسجیل انتقال الملكیة عن طریق الهبة-2
الهبة تملیك بلا «أنّهامنه على202عرف قانون الأسرة الجزائري الهبة في المادة 

واهب أن یشترط على الموهوب له القیام بالالتزام ویتوقف نفاذ الهبة على عوض ویجوز لل
قام الواهب بإبرام الهبة في حالة مرض الموت یعتبر إذاة ما ، وفي حال)2(تنفیذ هذا الالتزام

بق على التصرف أحكام الوصیة ما قام به في نظر المشرع على أنه وصیة، وبالتالي تط
من أحكام وعقد الهبة، وبالتالي استحقاق رسم تسجیل نقل الملكیة عن طریق الهبة بدلا

من 1مكرر353اعتبر بنص المادة ائري ع الجز المشرّ أنمرتبط بوجود عقد توثیقي، إلاّ 
الاعتراف أو العقود المتضمنة لتصریح صادر من قبل الموهوب لهقانون التسجیل أنّ 

.86، المرجع السابق، ص الشریف بغني- )1(
-05، یتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1984یونیو 9مؤرخ في 11-84قانون 202المادة - )2(

.31الجریدة الرسمیة، عدد 2005فبرایر سنة 27المؤرخ في 02
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القضائي بالهبة غیر الموثقة یخضع لنفس الرسم لتسجیل عقد الهبة الموثق الذي تقدر 
.)1(من قیمة المال الموهوب% 5ـ نسبته ب

قاريرسم الإشهار الع: فرع الثانيال
تخضع عملیة الشهر لدى المحافظة العقاریة لرسم الإشهار العقاري، ویطبق على 

.كل العقود والتصریحات والقرارات القضائیة التي یشترط القانون شهرها

تطبیق رسم الإشهار العقاري: أوّلا
من قانون التسجیل مجال تطبیق رسم الإشهار العقاري 1مكرر353حددت المادة 

سبة القیام بإجراءات الشهر لدى المحافظة العقاریة، الذي یشمل كل العقود المحصل بمنا
:والتأشیر في هامش التسجیلات وهي كالآتينقید الرهو و والقرارات القضائیة 

:العقود والقرارات القضائیة-1
للحقوق العینیة العقاریة هي المبطلةأو المعدلةأو الناقلةأو الأحكام النهائیة المثبتة

المعدلة للحقوق العقاریة، ویتم أو الناقلةأو المنشأةت رسمیة تحل محل العقود سندا
.)2(شهرها بالمحافظة العقاریة، وتخضع لرسم الإشهار العقاري بموجب قانوني

: قید الرهون-2
قید الرهون أو كل عملیة قید الرهون الاتفاقیة التي تكون بموجب عقود رسمیة،إنّ 
.خصیص الرهنیة أي الرهون القضائیة تخضع لرسم الإشهار العقاريحقوق التأو القانونیة

:التأشیر في هامش التسجیلات-3
أو ن على هامش التسجیلات الموجودة وكل استبدالالتي تدوّ الكتاباتإن كل 

.)3(ل بموجبه رسم لإشهار القانونيجزئي، یحصّ أو شطب كليأو تخفیض

.لمتضمن قانون التسجیل، السابق ذكرها105- 76من الأمر رقم 1مكرر 353المادة - )1(
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، المسح العقاري في تثبیت الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، عبد الغني بوزیتون- )2(

.70، جامعة منتوري قسنطینة، ص 2010-2009قسم القانون الخاص، فرع قانون عقاري، السنة الجامعیة 
.167، المرجع السابق، ص محفوظ برحماني- )3(
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حساب رسم الإشهار العقاري: ثانیا
من 2فقرة353د المشرع كیفیة حساب رسم الإشهار العقاري في المادة دّ لقد ح

والقرارات القضائیة على والتصرفاتقانون التسجیل النسب المطبقة على شهر العقود 
:النحو التالي

:الرسوم النسبیة-1
د المشرع نسبتین لرسم الحقوق العقاریة المصرح بها، وحدّ أو تحسب من قیمة العقار

%.0.5و%1العقاري هما الإشهار

%: 01رسم قدره -2
:بما یليمن قیمة العقار عند كلّ عملیة شهر تتعلّق %10رسم قدره یحصل 

الحقوق العقاریة حتى وان تضمنت العقود أو العقود المثبتة لنقل ملكیة العقار
.شرطا واقفا

تأسیس حقوق عینة عقاریةأو الأحكام القضائیة المتضمنة نقل.
 الحقوق العینیة العقاریةأو عد بالبیع التي ترد على العقاراتعقود الو.

%:0.5رسم قدره-3
:ویتعلق بما یليمن قیمة العقار، %0.5رسم قدره یحصل 

عقود إیجار العقارات المبنیة وغیر المبنیة.
التنازل عن قمة الكراء والمزارعة.
العقود المثبتة لكسب الملكیة العقاریة بالتقادم.

: الثابتة القیمةالرسوم-4
دج1000القیمتین بإحدىا د جزافتكون هذه الرسوم على فئتین الأولى تحد

هو مساحة العقار الأول دج، أما الفئة الثانیة من الرسوم فیتم تقدیره بمعیارین3000و
)1(.والمعیار الثاني طبیعة العقار

.، المتعلق بقانون التسجیل، السابق ذكره105-76من الأمر 2فقرة 353المادة - )1(



الفصل الأوّل                            الإطار المفاھیمي للنظام الجبائي العقاري في الجزائر

45

:دج1000رسم ثابت قدره -5
:یليعملیة شهر متعلقة بماعند كلدج 1000صل رسم ثابت قدره یح

.شهادة نقل الملكیة عن طریق الوفاة-

.نقل الملكیة العقاریة عن طریق المزاد-

.یم المبنیة والمثبتة للممتلكات التي سبق تملكهاعقود التقی-

.شهادة الحیازة-

.تسلیم شهادات الترقیم العقاري المؤقت-

:دج3000رسم ثابت قدره -6
:ر المتعلقة بما یليیحصل بمناسبة إجراءات الشه

حق التخصیص الرهني وتجدیدها وشطبهاأو قید الرهون الاتفاقیة والقانونیة.

1(شطب على هامش التسجیلات الموجودةأو استبدالأو كتابة(.

.الإجراءات الخاضعة للرسم: اثالث
یقتضي بمناسبة القیام بإجراء الإشهار في المحافظة العقاریة 2مكرر 353المادة 

:یليالإشهار العقاري على مایدعى رسمرسم

.، المتعلق بقانون التسجیل، السابق ذكره105-76من الأمر 2مكرر 353المادة - )1(
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:حصص مبنیة تابعة لعقار مشترك الملكیة-1

یمثل حصص مبنیة تابعة لعقار مشترك الملكیة: 2رقمجدول

الرسم المطبقالمساحة
2م100أقل من 

2م200إلى 2م100من 

2م200أكثر من 

دج1000
دج1500
دج2000

.2مكرر 353قانون التسجیل المادة :المصدر

:غیر مبنیةأو أراضي مبنیة-2

غیر مبنیةأو یمثل أراضي مبنیة: 3رقمجدول

الرسم المطلقالمساحة

2م1.000أقل من 

2م3.000إلى 2م1.000من 

2م3.000أكثر من 

أراضي مبنیة غیر مبنیة أراضي
ج.د1,000
ج.د1,500
ج.د2,000

ج.د2.000
ج.د3.000
ج.د4.000

.2مكرر 353قانون التسجیل المادة:المصدر

أراضي فلاحیة -3
یمثل أراضي فلاحیة: 4رقمجدول

الرسم المطبقالمساحة
هكتار 5أقل من 

كتار 10إلى هكتار5من 
هكتار 10أكثر من 

جد1.000
جد2.000
جد3.000

.2مكرر 353قانون التسجیل المادة:المصدر
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في السجل العقاري المتعلق بالعقارات الممسوحة التي الأول جراءالرسوم الثابتة الإ
.تشكل الترقیم النهائي المعد مباشرة لفائدة صاحب عقد الملكیة

:قطع مبنیة تابعة لعقار مشترك الملكیة-4
یمثل قطع مبنیة تابعة لعقار مشترك الملكیة: 5رقمجدول

الرسم المطبق المساحة 
2م100أقل من 

2م200إلى 2م100من 
جد250
جد500

.2مكرر 353قانون التسجیل المادة: المصدر

:راضي مبنیةأأو أراضي غیر مبنیة-5
أراضي مبنیةأو یمثل أراضي غیر مبنیة: 6رقمجدول

الرسم المطبقالمساحة

2م1000أقل من 

2م3000إلى 2م1000من

أراضي مبنیة أراضي غیر مبنیة 
ج.د250
ج.د500

ج.د500
ج.د750

ج.د1.000ج.د750
.2مكرر 353قانون التسجیل المادة : المصدر

:أراضي فلاحیة-6
فلاحیةیمثل أراضي : 7رقمجدول

الرسم المطبقالمساحة
هكتار 5أقل من 

هكتار 10إلى هكتار5من 
هكتار 10أكثر من 

ج.د250
ج.د500
ج.د750

.2مكرر 353قانون التسجیل المادة:المصدر
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خلاصة الفصل
تفرض الجبایة العقاریة علي كافة العقارات الموجودة علي أرض الجزائر وتشمل 

لك وسواء كانت تامة ومشغولة أو مؤجرة أو یقیم فیها الماكانتالملكیات المبینة سواء
الفضاء المستغلة والملكیات غیر المبنیة الأراضيتامة وغیر مشغولة وتشمل أیضا 

غیر العمرانیة فقد نظمها المشرع الجزائري من الأراضيالعمرانیة و الأراضيلمتواجدة في ا
المباشرة وقانون التسجیل عن طریق فرض خلال قوانین المالیة المتتالیة وقوانین الضرائب

الرسوم التسجیل الخاصة بالملكیة العقاریة من اجل المساهمة في تحقیق التنمیة 
الدولة فرض الاقتصادیة ،فهي تعمل علي زیادة إیرادات الخزینة العامة هذا وقد تستهدف 

.هجل تحقیق الاستقرار الاقتصادي وتحسین وتیرة نمو أالجبایة العقاریة من 



دور الجبایة العقاریة في : الفصل الثاني
تحفیز السوق الاستثماریة



الفصل الثاني         دور الجبایة العقاریة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة

50

المحرك الأساسي في تحقیق التنمیة الاقتصادیة، وقد لجأت إلیه العدید الاستثمار یعد
من الدول من بینها الجزائر، وذلك لإیجاد حلول بدیلة لقطاع المحروقات الذي یشكل الدعامة 

من خلال وضع العدید الاستثمار دة لتنمیة اقتصادها الوطني، مما اقتضى ذلك تشجیعالوحی
الذي الاستثمار جرائیة من أجل الحصول على العقارانونیة، التنظیمیة والإمن التسهیلات الق

ام جبائي تحفیزي یعود على الدولة ظیشكل الركیزة الأساسیة في ذلك، من خلال تطبیق ن
.بفوائد

قة على المشاریع الاستثماریة بحسب قاریة المطببراز الجبایة العإلى إرقومنه سنتط
المتمثلة في اسیاحیا، ومعرفة عقود استغلالهأو كونها عقارا صناعیا، فلاحیامن طبیعتها

العقار مشروع عقد الامتیاز مع ذكر أهم التحفیزات الجبائیة المرتبطة بها وتخصیص 
.الصناعي كنموذج
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تطبیقات الجبایة العقاریة على المشاریع الاستثماریة: المبحث الأول
اعتمدت الجزائر تطبیق جبایة عقاریة على المشاریع الاستثماریة، على معاییر مختلفة 

د المشاریع تحدیالأولمطلبین إلى استغلالها ومنه نقسم هذا المبحثكالجبایة، وكذللتنویع
.استغلالهاعقود یعتها، والثانيالعقاریة حسب طبالإستثماریة 

الاستثماریة العقاریة حسب طبیعتها تحدید المشاریع : المطلب الأول
إنجاز مشاریع إستثماریةتختلف طبیعة العقار الذي یكون موجها ومخصصا لغرض

انوني سیاحیا، وذلك باختلاف نظامها القأو فلاحیاأو قد یكون عقارا صناعیا،أنّه من حیث 
التي تكون تابعة للأملاك الخاصة للدولة، وعلیه ةوعیة العقاریبق علیها ونوعیة الأالذي یط
:المشاریع الاستثماریة حسب طبیعتها من خلالإلى سنتطرق

العقار الصناعي: الفرع الأول-
العقار الفلاحي: الفرع الثاني-
العقار السیاحي: الفرع الثالث-

العقار الصناعي: الفرع الأول
. هذا الفرع، تبیان مفهوم العقار الصناعي وحدود استغلالهسنحاول، في

العقار الصناعيمفهوم: أولا
الوعاء المخصص لإنجاز مختلف أو یعرف الوعاء الصناعي على أنه الحیز المكاني

غیر أو غیر مبنیا، مستغلاأو ذات الطبیعة الصناعیة، سواء كان مبنیاالإستثمارات
اصة المؤسسات الاقتصادیة العمومیة، خارات التي تحوزهاالعقإلیها مستغلا، یضاف

بصفة واضحة الصناعي سات، ویتحدد العقار الفائض العقاري الناتج عن حل هذه المؤسّ 
بموجب الخریطة الوطنیة المتخذة من قبل الدولة لمجمل المناطق الصناعیة المتواجد فیها 

.)1(العقار الصناعي

ي قانون الأعمال، جامعة أمحمد ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فمركز العقار من منظور الاستثمار، موهوبيمحفوظ )1(
.47، ص 2009-2008بوقرة، بومرداس، كلیة بودواو، السنة الجامعیة 



الفصل الثاني         دور الجبایة العقاریة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة

52

لصناعيحدود استغلال العقار ا: ثانیا
18المؤرخ في 73/45إن أول تحدید للعقار الصناعي كان في إطار القانون رقم 

المتعلق بإنشاء لجنة استشاریة لإنشاء ما یسمى بالمناطق الصناعیة، وكذا 1973فیفري 
دارة وتسییر المناطق الصناعیة غیر حیث تضمنت تهیئة وإ المراسیم التنفیذیة اللاحقة له، 

المؤرخ في 1993/12دور قانون غایة صإلى الصناعي ح دور العقارهر بوضو ظأنها لم ت
في میدان بالاستثمار والذي جاء بتنظیم خاصالاستثمار المتعلق بترقیة1993كتوبر أ05

العقار الصناعي بشكل أوسع من الناحیة القانونیة، ومن حیث الأهداف الاقتصادیة وذلك 
والتي رسمت حدود هذه المناطق، واستمر ،1994عبر مراسیم تنفیذیة صادرة في سنة 

والمصادق للأمر 2001أكتوبر 21المؤرخ في 16-01غایة صدور قانون إلى الوضع
المتعلق بتنظیم المؤسسة العمومیة 04-01والأمر الاستثمار المتعلق بتطویر01-03

.)1(دیدالاقتصادیة وسیرها والذي نظم حدود استغلال العقار الصناعي حسب المفهوم الج

م العقار الصناعي في هذه المناطق على شكل نوعین من المشرع نظ: المناطق الخاصة-1
.مناطق التوسع الاقتصاديالمناطق الواجب ترقیتها :المناطق هما

15المؤرخ في 20-01من القانون رقم 18طبقا للمادة : المناطق الواجب ترقیتها-أ
ة، یحدد المخطط الوطني لتهیئة والتنمیة المستدامالإقلیموالمتعلق بتهیئة2001دیسمبر 
:هاأحكاما وترتیبات خاصة، حیث تتمیز على أنّ الإقلیم 

عي بضعف مستوى تنمیتها الاقتصادیة وبعدم كفایة نسیجها الصناأقالیم متمیزة-
.والخدماتي

حیاء سكینة متدهورة أأو مناطق حضریة حساسة تتمیز بوجود مجموعات كبرى-
.ازن حاد بین السكن والشغلتو تلالباخ

.)2(آخر یتطلب أعمالا ترقویة خاصة من طرف الدولةإقلیم كل-

.21، ص 2006، دار هومة، الجزائر، 2، العقار الصناعي، ط مخلوف بوجدرة)1(
الجریدة ، المتعلق بتهیئة الإقلیم والتنمیة المستدامة،18/12/2001، المؤرخ في 20-01من القانون 18المادة )2(

.24/12/2001، الصادرة في 77الرسمیة، عدد 
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، 1991سبتمبر 14المؤرخ في 91/321حكام المرسوم التنفیذي رقم أإلى وبالرجوع
ترقیتها من البلدیات تكون المناطق الواجب«:منه على أن2حیث تنص المادة الأولى فقرة 

تراجع عند الاقتضاء بقرار مشترك من السلطة المكلفة بالتهیئة العمرانیة قائمتها و التي تحدد
.)1(»والسلطة المكلفة بالمالیة بعد استشارة السلطات المحلیة

الأراضي أوصادي، الفضاءاتع الاقتـیقصد بمناطق التوس: مناطق التوسع الاقتصادي- ب
نس الاقتصادي والاجتماعي قتصادیة، والتي تنطوي على خصائص مشتركة من التجااالجیو

والتي یجب الهیاكل القاعدیةأو متكاملة، وتزخر بطاقات من الموارد الطبیعیة والبشریة
السلع لإنتاجتجمیعها والرفع من قدراتها كي تكون كفیلة بتسهیل قائمة الأنشطة الاقتصادیة 

.والخدمات وتطویرها

ع الاقتصادیة التي تكون على كما نص المشرع على كیفیة تحدید قائمة مناطق التوس
: أساس نتائج التحالیل التي تأخذ بعین الاعتبار المعاییر التالیة

نشآت القاعدیة اللازمة المستوى المطلوب للتغطیة في مجال المرافق الجماعیة والم
أي إلى بالإضافةستثمارات، وذلك بتحلیل المؤشرات المعتادة في مجال التخطیط لإقامة الا

سراع في المجال الصناعي، وتسهیل الإستثمارلاأداة قد توجه اختیار موقع لأو مؤشر آخر
هذه المناطق على إنشاء طار یجب الاعتماد فيستغلالها، وفي هذا الإإنجازها وإ في

من عناصر الصیغ النهائیة للمخططات أو شغال التحضیریة،بعة من الأالمقترحات النا
.العمرانیةالوطنیة والجهویة في إطار التهیئة

المناطق نّ إ:تنمیتها مساهمة خاصة من الدولةتتطلب المناطق الحرة والمناطق التي -ج
الوطنیة العمومیة للدولة، وتمارس الأملاك الحرة هي مناطق مساحتها مضبوطة، وتمثل

.)2(علیها أنشطة صناعیة وخدماتیة وتجاریة، وتحدد المناطق الحرة

289یعدل المرسوم التنفیذي رقم 1991سبتمبر 14مؤرخ في 321-91من المرسوم التنفیذي رقم 2فقرة 1المادة )1(
في المؤرخة 6والمتضمن كیفیات تحدید المناطق الواجب ترقیتها في الجریدة الرسمیة عدد 1989فبرایر 07المؤرخ في 

1999.
.22السابق، ص ع، المرجمخلوف بوجدرة)2(
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زیر المالیة على اقتراح من و ن رئیس الحكومة، وبناء عردذي صابموجب مرسوم تنفی
الوطنیة للدولة، كما تحدد موقعها الجغرافي وحدودها الأملاك ل عنوّ باعتباره المسؤول الأ

المتعلق 1994كتوبر أ17المؤرخ في 94/321وقوامها ومساحتها وفقا للمرسوم التنفیذي 
مطار، فإن التشریع أو میناءجزئیا أو ابالمناطق الحرة، فإذا تضمنت المنطقة الحرة كلی

المضاربة، یبقى هو أو نشطة المیدانیةالوطنیة والأالأملاك به في مجالوالتنظیم المعمول
المنطقة الحرة راضي ومباني والتي تشمل علیهاأ: العقاریةالأملاك علما أن جمیعالمطبق 

الأملاك من قانون13للمادة هي أملاك وطنیة عمومیة للدولة حسب الشروط المحددة وفقا
الحجز علیهاأو التنازلأو الوطنیة العمومیة غیر قابلة للاكتتابالأملاك الوطنیة، غیر أن

الذي یشكل صعوبة قانونیة في تكییف طبیعة التصرف العقاري الواقع في هذه الأمر 
بصفة مباشرة تمسّ الصناعي یتطلب إقامة منشآت وهیاكل قاعدیة الاستثمار المنطقة، لكون

)1(.طبیعة تملّك العقار من حیث الإستغلال

:كما أصدرت العدید من نصوص وقوانین تنظیمیة تتمثل في
ام المناطق الحرةظالذي یتبني ن02-03مر رقم الأ-
یتعلق بتطویر الاستثمار03-01مر رقم الأ-

الحارة العامة التي تحكم المناطق الأسس المناطق الحرة، وحدد02-03الأمر نظم
الأمر وكذا النظام التحفیزي المطبق على الاستثمارات المنجزة في هذه المناطق، لكن لم یجد

وتم 01-05منطقة بلارة بموجب المرسوم التنفیذي رقم إلغاء رض الواقع بل تمأإلى طریقا
10-06بموجب القانون رقم 02-03رقم إلغاء الأمر منطقة صناعیة، ثمإلى تحویلها
.)2(2006جوان 24في المؤرخ 

من المرسوم 24، یتضمن تطبیق أحكام المادة 1994أكتوبر 17، المؤرخ في 321-94مرسوم التنفیذي رقم ال)1(
المتعلق بترقیة الاستثمارات ویحدد شروط تعیین المناطق الخاصة 1993أكتوبر 05المؤرخ في 12-93التشریعي 
.1994، الصادرة في 67سمیة، عدد الجریدة الر 

2003جوان 19المؤرخ في 02-03، یتضمن إلغاء الأمر رقم 2006جوان 24، المؤرخ في 10-06القانون رقم )2(
.2006جوان 25، الصادرة بتاریخ 42والمتعلق بالمناطق الحرة، الجریدة الرسمیة عدد 
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یقصد بإدارة المناطق الصناعیة تهیئتها كمرحلة أولى ثم القیام : الصناعیةالمناطق -2
تعني التهیئة والتسییر معا، وتتم الإدارة بإدارتها كمرحلة ثانیة، ومن الناحیة القانونیة فإنّ 

:تهیئة المناطق الصناعیة عن طریق أجهزة ومؤسسات مختلفة، وهي كالآتي
مارس 09رخ في المؤ 82/02شأة بموجب المرسوم رقم اقتصادیة منیئات عمومیةه-

: یلي، وهذا عندما تكون المنطقة الصناعیة لا تحتوي على ما1983
نشاطات ذات منفعة محلیة-
فةلنشاطات ذات منفعة وطنیة ومتنوعة تابعة لوزارات مخت-

ا تكون المنطقة الصناعیة مؤسسات اقتصادیة حسب الكیفیات التي ستحدد بمرسوم عندم-
وخاصة وتابعة لسلطة رئاسة واحدةتحتوي على نشاطات ذات منفعة وطنیة،

عن طریق دفتر الشروط الخاص بإدارة المناطق الصناعیة والصادر بناء على التعلیمة -
.1984مارس 05خة في الوزاریة المؤر 

لى عاتق التزام عالفضاءات العقاریة داخل هذه المناطق، إدارة شروطومنه فإنّ 
بتهیئة هذه إلیها خرى لها نفس المهام بتنفیذ الأعمال المسندةالهیئات المدیرة وهیئات أ

جهزة احترامها من طرف المتعاملین، والأالمنشآت بصفة تعاقدیة، وكذا الشروط الواجب 
عند استغلالهم للعقار، خاصة فیما یتعلق بالمنشآت المشتركة، كالطرق وشبكاتالمهیّأة

أما فیما ة على دوامها، ظالربط المختلفة للمنشآت غیر القابلة للتجزئة، وذلك بهدف المحاف
یخص قواعد تسییر المناطق ذات طبیعة السلطة العامة، فإنها من صلاحیات الوالي، وذلك 

.)1(في إطار ممارسات صلاحیات الضبط الإداري

المؤرخ في 20-10وم التنفیذي من المرس10فقرة 02نصت المادة : مناطق النشاطات-3
المتضمن تنظیم لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات 2010جانفي 12

یمكنها الإدارة نسبة تمثیله مهمة منلها وسیرها، تحدد اللجنة التي تضموضبط العقار وتشكی
من 111نص المادة حیث ت، )2(مناطق النشاط جدیدة طبقا للتشریع المعمول بهإنشاء اقتراح

، أطروحة دكتوراه القانون الخاص، تخصص قانون صناعي في الجزائرالنظام القانوني للعقار ال، سمیحة حنان خوادجیة)1(
.52، ص 2015-2014، كلیة الحقوق، السنة الجامعیة 1عقاري، جامعة قسنطینة 

، المتضمن تنظیم لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الإستثمارات 20- 10من المرسوم التنفیذي 02المادة )2(
.12/01/2010، المؤرخ في 4یرها، الجریدة الرسمیة، عدد وضبط العقار وتشكیلها وس
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یبادر المجلس «:المتعلق بالبلدیة على ما یلي2011یونیو 22المؤرخ في 10-11قانون 
تنمیة نشاطات اقتصادیة بعثنه التحفیز و من شأإجراء الشعبي البلدي بكل عملیة ویتخذ كل

الغرض یتخذ المجلس الشعبي تتماشى مع طاقات البلدیة ومخططها التنموي، ولهذا 
)1(.البلدي

من القانون 109وترقیته، وتنص المادة الاستثمار كافة التدابیر التي من شأنها تشجیع
أو قامة أي مشروع استثمارتخضع إ«: على أنّه2011جوان 22لمؤرخ في ا11-10

الرأس إلى أي مشروع یندرج في إطار البرامج القطاعیة للتنمیةأو البلدیةإقلیم تجهیز على
.)2(»لشعبي البلديالمسبق للمجلس ا

یقتضي «2011جوان 22المؤرخ في 10-11من القانون 114وجاء في المادة 
البلدیة موافقة المجلس إقلیم ضرار بالبیئة والصحة العمومیة علىإنشاء أي مشروع یحتمل الإ

الشعبي البلدي، باستثناء المشاریع ذات المنفعة الوطنیة التي تخضع للأحكام المتعلقة بحمایة 
ي تهیئة ـهمة فالمساأو امـیمكنها القی«ن نفس القانونـم1فقرة 118، وتضیف المادة »البیئة

.)3(»الخدماتیةأو ةـالتجاریأو حتواء النشاطات الاقتصادیةالمساحات الموجهة لا

مداولة من (هذه المناطق بقي بمبادرة محلیة إنشاء ومن خلال هذه النصوص یتبین أنّ 
بلدي مصادق علیها بقرار من الوالي، تحددها أدوات التهیئة والتعمیر المجلس الشعبي ال

.المتعلق بالتهیئة والتعمیر المعدل والمتمم29-90المنظمة بموجب القانون 

والشكل الموالي یوضح التوزیع الجغرافي للمساحات وعدد مناطق النشاطات الموجودة 
.في الجزائر

، 37، المتعلق بقانون البلدیة، الجریدة الرسمیة، عدد 2011یونیو 22، المؤرخ في 10-11من القانون 111المادة )1(
.2011المؤرخة في 

.السابق ذكره. ، المتعلق بقانون البلدیة10- 11من القانون 109المادة )2(
.السابق ذكره. ، المتعلق بقانون البلدیة10- 11من القانون 114المادة)3(
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التوزیع الجغرافي لمساحات وعدد مناطق النشاطات الموجودة في الجزائر: 1رقمشكل

.66خوادجیة سمیحة حنان، مرجع سابق، ص : المصدر
نسجام مع التوجه الإ:العقار الصناعي المستغل من المؤسسة العمومیة الاقتصادیة-4

ني نظام الخوصصة، عن تبإلى الجدید للاقتصاد العالمي، دفع الدول النامیة ومنها الجزائر
أكفأ إدارة القطاع الخاص، على أساس قدرته في توفیرإلى طریق نقل ملكیة القطاع العام

في استخدام الموارد، ویزید من معدلات النمو الاقتصادي، وخلق سوق مالیة یقتصدمما 
.عباء المالیة العمومیةالأنشطة، وتخفیف 

تحویل الدولة حقوق ملكیة المؤسسة «:الضیقالفقهيوتعني الخوصصة في المفهوم 
، وهو ما یجعل حق الملكیة عنصرا أساسیا في تعریفها، أما »القطاع الخاصإلى العمومیة

1995-08-26المؤرخ في 22-95الأمر شكل في ظل«:المفهوم القانوني للخوصصة
لة المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة مجالا واسعا لعدم حسمه في مسأ

الملكیة العقاریة للمؤسسات العمومیة حیث اكتفى المشرع في المادة الأولى بوصفه لهذه 
أشخاص إلى المعنوي للمؤسسة العمومیةأو العملیة، من خلال تحویل ملكیة الجانب المادي

إلى .)1(»التسییرهؤلاء في شكل عقودإلى تحویل سلطة التسییرأو تابعین للقانون الخاص
منه 13اجتهد المشرع في نص المادة 04-01الأمر تاریخ صدور20/08/2001غایة 

.70، المرجع السابق، ص سمیحة حنان خوادجیة)1(
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یقصد «اـبشأن مفهوم الخوصصة وحسم في مسألة الملكیة العقاریة، حیث جاء فیه
خاضعینمعنویین أو اص طبیعیینـأشخى ـإلي نقل الملكیةـبالخوصصة كل صفقة تتجسد ف

:دیة وتشمل هذه الملكیةللقانون الخاص من غیر المؤسسات العمومیة الاقتصا
أو الأشخاص یر مباشرةـغأو رةـة مباشـه تحوزه الدولـزء منـجأو كل رأسمال المؤسسة-

حصص اجتماعیةأو مـن أسهـن طریق التنازل عـالمعنویین الخاضعین للقانون العام وذلك ع
الأصول التي تشكل وحدة استغلال مستقلة في المؤسسة التابعة للدولة، وبالتالي -

لمتمثلة في الأخرى المعمول بها كالصیغ التعاقدیة االأشكال استبعادها من نطاق الخوصصة
)1(.والتسییرالإیجار عقد

تم 2009ماي 02المؤرخ في 153- 09من المرسوم التنفیذي 03وبموجب المادة 
العقاریة، وأخرجت الأصول الفائضة بصفة صریحة الأملاك تحدید الأصول الفائضة على

:ما یلي153-09من المرسوم التنفیذي 10طاق الخوصصة، حیث جاء في المادة من ن
تسترجع الدولة الأصول الفائضة التي تم تحدیدها من مجلس مساهمات الدولة عند دراسة «

ملفات خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة سواء كانت ملكا للمؤسسة العمومیة 
.»للدولةأو الاقتصادیة

یقصد بالأصول العقاریة : صناعي المتبقي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیةالعقار ال-أ
ماي 02المؤرخ في 153-9من المرسوم التنفیذي 02المتبقیة، حسب مفهوم المادة 

العقاریة التابعة للمؤسسة العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المتوفرة، الأملاك كل«2009
العقاریة التي لم یتم التنازل عنها في إطار الأملاك كلوبهذا المعنى تمثل الأصول المتبقیة

.)2(»أشغال التصفیة

، المتعلق بتنظیم وتسییر المؤسسات العمومیة 20/08/2001المؤرخ في 04-01من الأمر رقم 13المادة ) 1(
، سنة 11، الجریدة الرسمیة، العدد 2008فیفري 28المؤرخ في 01- 08وخصوصیتها المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 

2008.
المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز 2009ماي 02المؤرخ في 153-09من المرسوم التنفیذي 03و02المواد )2(

الجریدة على الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلیة، والأصول الفائضة للمؤسسات 
.06/05/2009، الصادرة في 27الرسمیة، العدد 
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الأولى تتمثل في : شكالیتینیا إجراءات التصفیة من الناحیة العملیة أظهرت میدانوإ 
بعض التجاوزات من قبل المصفین مما دفع السلطة التنفیذیة بتجمید عمل هؤلاء بموجب 

منه ما 04حیث جاء في المادة 23/04/2007خ في المؤر 122-07المرسوم التنفیذي 
لا یمكن لمصفي المؤسسات العمومیة المحلة التصرف بالتنازل عن الأصول العقاریة «:یلي

، یلیه قانون المالیة التكمیلي لسنة »بإیجارها ابتداء من تاریخ نشر هذا المرسومأو المتبقیة
متضمنا منع شركات 2009ولیو ی22المؤرخ في 01-09الأمر الصادر بموجب2009

من تعیین مصفین من بین المهنیین في المحاسبة عند تصفیة SGPتسییر مساهمات الدولة 
.)1(»تهمظفحاالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة التابعة ل

ثبت من الأصول المتبقیة عن وجهتها، حیث شكالیة الثانیة تتعلق بتحویل بعض والإ
نتاج المشروبات الغازیة لعنابة صول المتبقیة لمؤسسات إتحویل الأالتقاریر الصحفیة،

EPBA المعروفة بـEXBGA ٕعداد وتسلیم عقود امتیاز لأشباه المستثمرین عن وجهتها وا
.)2(بتواطؤ الوالي ومدیریة أملاك الدولة

من المرسوم 03حسب المادة :للمؤسسات العمومیة الاقتصادیةالأصول الفائضة- ب
العقاریة غیر اللازمة الأملاك هي تلك2009ماي 02المؤرخ في 153-09التنفیذي 

:موضوعیا لنشاط المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، وتتمثل فیما یأتي

التي لم یتم تخصیصها لوجهة ما عند تاریخ نشرأو الأملاك العقاریة غیر المستغلة-
هذا المرسوم في الجریدة الرسمیة

الها مع الغرض الاجتماعي للمؤسسةابق استعمالأملاك العقاریة التي لا یتط-
ملك للمؤسسات أو القابلة للفصل من المجمعات العقاریةأو الأملاك العقاریة المستقلة-

.)3(هااتأو ملك للدولة وغیر لازمة لنشاطالعمومیة

، المحدد لشروط وكیفیات تسییر الأصول العقاریة التابعة 23/04/2007المؤرخ في 122- 07المرسوم التنفیذي )1(
صول للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة والأ

.153-09، الذي ألغي بالمرسوم التنفیذي رقم 2009، 27المتوفرة على المناطق الصناعیة، الجریدة الرسمیة، عدد 
.93، المرجع السابق، ص سمیحة حنان خوادجیة)2(
.، السابق ذكره153- 09المرسوم التنفیذي من 03المادة )3(
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الأملاك العقاریة التي تغیر طابعها القانوني بحكم قواعد التعمیر والتي أصبحت لا -
.النشاط الرئیسي للمؤسسة العمومیةار تدخل في إط

.سوق بمبادرة من المؤسسة العمومیةالأملاك العقاریة المعروضة في ال-
العقاریة المتواجدة داخل المناطق الأملاك ة على ذلك تعتبر أصولا فائضة،زیاد

دماجها م في الجریدة الرسمیة التي أعید إالصناعیة والمتوفرة عند تاریخ نشر هذا المرسو 
)1(.الخاصة للدولةالأملاك منض

الفائضة التابعة للمؤسسات أو صعوبة التصرف في الأصول العقاریة المتبقیةتكمن 
دائما لّ ظفي حالة نشاط یرجع لعدم معرفة الطبیعة القانونیة لأصل الملكیة الذي أو المحلة

ام ظالنختلاف نظام الملكیة التي نشأت فیه هذه المؤسسات في ظلغیر واضح، نظرا لإ
لغاءه في ظل الانفتاح الاقتصادي دون حتیاطات العقاریة البلدیة ثم تم إالاشتراكي كقانون الا

)2(.القیام بإجراءات التسویة لنظام الملكیة

العقار الفلاحي: الفرع الثاني
استغلالهعرّف العقار الفلاحي خاصة منه التابع للدولة عدة أنظمة قانونیة من حیث 

فمن سیاسة التسییر الذاتي والثورة الزراعیة مرورا بسیاسة المستثمرات الفلاحیة الفردیة 
والجماعیة والاستصلاح، انتهاء بعقود الامتیاز من خلال نصوص قانونیة أهمها قانون 

والمرسوم 03-10التوجیه العقاري وعقود الامتیاز 90/25وقانون 83/18الاستصلاح 
.483-97التنفیذي 

تعریف العقار الفلاحي: أولا
ذات الوجهة أو الفلاحیةالأراضي نجدالقوام التقني للأملاك العقاریةمن ضمن 

المتعلق 25-90من القانون 04الفلاحیة والتي عرفها المشرع الجزائري بموجب نص المادة 
:بالتوجیه العقاري

.كره، السابق ذ153- 09المرسوم التنفیذي من 03المادة )1(
.93، المرجع السابق، ص سمیحة حنان خوادجیة)2(
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ون هي كل أرض تنتج القانذات الوجهة الفلاحیة في مفهوم هذا أو راضي الفلاحیةالأ«
یستهلك في أو الحیوانأو نتاجا یستهلكه البشرخلال عدة سنوات إأو سنویابتدخل الإنسان 

.)1(»بعد تحویلهأو الصناعة استهلاكا مباشرا

:الفلاحیة تمتاز بالخصائص التالیةالأراضي أنّ یتّضح ومن خلال استقراء نص المادة 
تعد أراضي فلاحیةلاأراضي منتجة، فالأراضي غیر المنتجة -
عن طریق الحرث والغرس والزرع والسقيالإنسان تنتج بتدخل-
شباع وات، ولها دور اقتصادي یتمثل في إخلال عدة سنأو نتاجها یكون سنویاإ-

.)2(الحیوانأو الإنسان حاجیات

-87الفلاحیة على ضوء قانون الأراضي نظام المستثمرات الفلاحیة كآلیة لاستغلال: ثانیا
19

الفلاحیة التابعة للأملاك الأراضي م استغلالظأصدر المشرع الجزائري أهم قانون ین
المعروف بقانون المستثمرات الفلاحیة الذي 19-87الوطنیة الخاصة، وهو القانون رقم 

الفلاحیة التابعة لها عن طریق حق الانتفاع الذاتي للمنتجین الأراضي كیفیة استغلالینظم 
الذي الأمر حق عیني عقاري قابل للنقل والتنازل والرهن والحجز علیه وهوالفلاحین، ویعد 

طار تطبیق قانون التسییر الذاتي، وحتى في قانون الثروة لو لم یكن مسموحا في إ
.)3(الزراعیة

صدور القانون المتضمن كیفیة استغلال1987شهدت سنة :1987المعالجة القانونیة .1
وقد جاء في ، وتحدد حقوق المنتجین وواجباتهمللأملاك الوطنیةالفلاحیة التابعةالأراضي 

)4(ضمن المستثمرات الاشتراكیةالأراضي ما هو آت إلیه وضعیةحدّ لهذا القانون لوضع 

.المتضمن التوجیه العقاري، السابق ذكره25- 90من قانون 4المادة )1(
، مجلة تشریعات التعمیر والبناء، العدد الرابع »التنظیم القانوني لاستغلال العقار الفلاحي في الجزائر«: مونة مقلاتي) 2(

.116، ص 2017دیسمبر 
المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة للأملاك الوطنیة، 1987دیسمبر 8المؤرخ في 19-87لقانون ا)3(

المؤرخ 03- 10الملغى بموجب القانون 1987-12-09، الصادرة 50وتحدد حقوق المنتجین وواجباتهم، الجریدة الرسمیة 
.2010-08- 15في 

.118المرجع السابق، ص : مونة مقلاتي) 4(
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مستثمرة جماعیة، 30000إلى مستثمر اشتراكیة وحولت3200تمّ حلّ ، ف1981لسنة 
للمنتجین 87/19تار وقد منح قانون هك2.4مستثمرة فردیة مغطیة كلها لمساحة 15000و

:حقین هماالفلاحیین
المكونة للمستثمرةالأراضي حق الانتقاء الدائم على مجمل-
.حق امتلاك جمیع الممتلكات-

ة ولأعضاء ملكیة الرقبرض تبقى ملكیتها للدولة، ویكون لها حق الألذلك فإنّ تبعاً 
العامة، لحق الانتفاع الدائم قابلا للتوریث المستثمرة حق الانتفاع الذي یورث خلافا للقواعد 

جعل من حق الانتفاع الدائم في الشخص الطبیعي دون 19-87والملاحظ على قانون 
.)1(المعنوي، وكذا المتمتع بالجنسیة الجزائریة

من إیجابیات كالاستغلال الجید 19-87رغم ما یتمیز به قانون : حق الانتفاع الدائم.2
نظرا لصغر المساحة، والمسؤولیة المباشرة للعمال والقضاء على العمالة للأراضي الفلاحیة 

بإنتاجیة المستثمرة مرتبطدخولهمأن العمال في ظل المستثمرات أصبحالزائدة باعتبار 
الفلاحي الاستثمار الفلاحیة، لكن وجود مشاكل أثرت على العقار الفلاحي ومن ثم على

:ونذكر منها ما یلي
جزئیا، وحتى محولة عن طابعها أو صبة جدا مهملة كلیاأراضي خصبة وخ-

.كذلك المعتمدة على السهل المتیجيالفلاحي خاصة في المدن الكبرى 
.ضویة وغیر شرعیة فوق هذه الأراضيبناءات فو -
شخاص همال تام للممتلكات المتنازل عنها للمستفیدین، الذین تنازلوا عنها بدورهم لأإ-

.حةلا تربطهم أي صلة بالفلا
.تقسیمها وكرائهاإلى المشاكل الداخلیة داخل بین أعضاء المستثمرة والتي أدت-
مستثمرات الفلاحیة بتراكم الدیونتأزم الوضعیة المالیة والهیكلیة لكثیر من ال-

ر منازعات من غیاب أعضاء من المستثمرات على إیرادها مع الخواص، وظهو أو وانسحاب
.)2(سببثراء بلا أجل التعویض على الإ

.118المرجع السابق، ص : مونة مقلاتي)1(
.، السابق ذكره19-87القانون ) 2(
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بیع الأراضي من طرف المستفیدین بالتواطئ مع بعض الموثقین في جهات -
)1(.الوطن

25-90ضوء قانون التوجیه العقاري العقار الفلاحي على : ثالثا
ي ظل المستثمرات الفلاحیة جاء نظرا للمشاكل العدیدة التي أصابت العقار الفلاحي ف

أكبر للإجراءات التشریعیة لكل الوعاء والذي یمنح مرونة1990صلاح الثاني سنة الإ
25-90صدار القانون رقم الفلاحي، ولتحقیق هذا الغرض تم إالعقاري بما فیه القطاع

المتضمن التوجیه العقاري، حیث جاء جزء هام من أحكامه 1990سنة 11-18المؤرخ في 
:ل التي أتى بها ما یليسائلمعاجلة العقار الفلاحي، وأهم الم

ه تالعقار الفلاحي من المضاربات والتصرفات الفوضویة، وحمایتعامل فيتطهیر ال-
وغیر العقلاني للأراضي الفلاحیةمن أشكال التعدي الناجمة عن التوسع العمراني

وجهة الفلاحیة مع ضمان استغلالهاذات الأو الفلاحیةالأراضي تحدید طبیعة-
أو ذوي الجنسیة الجزائریةصلیین منروط وكیفیات استرجاع المالكین الأتحدید ش-

المتضمن 73-71م ذوي حقوقهم للأراضي الفلاحیة التي وقع تأسیسها في إطار القانون رق
.)2(الثورة الزراعیة

منه أن عدم استثمار48الفلاحیة، واعتبرت المادة الأراضي الالتزام باستغلال-
الوظیفة الاجتماعیة المنوطة الفلاحیة یعد فعلا تعسفیا نظرا للأهمیة الاقتصادیة و الأراضي 

غیر المباشر واجبا على كل أو الفعلي والمباشرالاستثمار بهذه الأراضي، وبالتالي یشكل
معنوي یمارس حیازة علىأو حائزها وعلى كل شخص طبیعيأو مالك حقوق عینیة عقاریة

:منه20من المادة 16-08رقم الأمر هالحكم الذي أقرّ وهو نفس)3(الفلاحیةالأراضي 
دون المساس بالأحكام التشریعیة المعمول بها، یكن الاستغلال الفعلي للأراضي الفلاحیة «

.)4(»معنویاأو الزامیا على كل مستثمر فلاحي شخصا طبیعیا
.، السابق ذكره19-87القانون رقم )1(
.، المتضمن التوجیه العقاري، السابق ذكره25-90قانون رقم )2(
.118مونة مقلاتي، المرجع السابق، ص )3(
، 46، المتضمن التوجیه الفلاحي، الجریدة الرسمیة العدد 03/08/2008، المؤرخ في 16-08من القانون 20المادة )4(

.2008سنة 
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العقار السیاحي: الفرع الثالث
من النصوص القانونیة والتنظیمیة، فهو ینظم یتجلى تنظیم العقار السیاحي في العدید

ف الأوعیة العقاریة التي تكون مخصصة لإنجاز مختف المنشآت السیاحیة سواء كانت مختل
.ينبأجأو ية من مستثمر وطنمنجز 

تعریف العقار السیاحي: أولا
خلال النصوص ف العقار السیاحي، وهو ما یتضح منالمشرع الجزائري لم یعر 

المتضمن 75-66لمرسوم رقمالقانونیة والتنظیمیة المنظمة له في القانون المدني في ظل ا
.)1(26/03/1966المؤرخ في 62-66رقم الأمر تطبیق

وأمام عدم وجود تعریف دقیق للعقار السیاحي برزت بعض المحاولات الفقهیة القائمة 
على أساس استقراء ما هو وارد في ظل مجموع النصوص القانونیة والتنظیمیة المنظمة 

. للعقار السیاحي

القابلة للبناء الأراضي مجموع«:ت من عرف العقار السیاحي بأنهومن هذه المحاولا
الموجودة داخل مناطق التوسع السیاحي في المواقع السیاحیة، والمحددة في مخطط التهیئة 
السیاحیة، والتي تمنح لصاحبها حق الاستغلال السیاحي في حدود القوانین المنظمة لقطاع 

.»السیاحة

ما هو ثابت في مجال السیاحة كالفنادق والمركبات كل «:كما تم تعریفه أیضا
هو الوعاء أو الاستثمار السیاحیة والحمامات الاستشفائیة والقرى السیاحیة المنجزة في إطار

.)2(»المحدودة والمصنفة على أنه سیاحي لأجل استغلاله في مجال السیاحةالأراضي من

المؤرخ في 62-66یتضمن تطبیق الأمر رقم 04/04/1966المؤرخ في 75-66المرسوم التنفیذي رقم )1(
.08/04/1966، الصادر بتاریخ 28والمتعلق بالمناطق والأماكن السیاحیة، الجریدة الرسمیة، العدد 26/03/1966

، مجلّة التشریعات للتعمیر والبناء، العدد الثاني جامعة »أهمیة العقار السیاحي ولإشكالات المرتبطة به«، فتحي بن زاید)2(
.62، ص 2017فرحات عباس، سطیف، جوان 
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تشكیل العقار السیاحي: ثانیا
المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة في نص 03-03نون رقم القاإلى بالرجوع

المحددة، لهذا الأراضي یتشكل العقار السیاحي القابل للبناء من«:على أنه20المادة 
التابعة للأملاك الوطنیة العمومیة الأراضي ض في مخطط التهیئة السیاحیة، ویضمّ الغر 

.»والخاصة وتلك التابعة للخواص
أنواع من3العقار السیاحي في الجزائر یتشكل من نّ ء نص المادة یتبین أباستقرا

:المحددة وفقا لمخطط التهیئة السیاحیة وهي تمثل كل منالأراضي 

.الأراضي التابعة للأملاك الوطنیة العمومیة-
.الأراضي التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة-
.)1(الأراضي التابعة للأملاك التابعة للخواص-

أو موال المملوكة للدولةهي مجموعة الأ: الأراضي التابعة للأملاك الوطنیة العمومیة.1
التابعین لها والخاضعین للقانون العام وتشمل عقارات طبیعیة واصطناعیة الأشخاص لأحد

.بموجب قانونأو موضوعة لاستعمال الجمهور فعلیاأو ومنقولات مخصصة للمنفعة العامة

الأملاك تتكون: 30-90الوطنیة من قانون الأملاك 12ة فت بموجب المادرّ وع
ملاك المنقولة العقاریة التي یستعملها الجمیع والموضوعة الوطنیة العمومیة من الحقوق والأ

تكیف في هذه ا بواسطة مرفق عام شریطة أن مّ ت تصرف الجمهور المستغل مباشرة، إتح
ساسیا مع الهدف الخاص لهذا المرفق، من أتهیئتها الخاصة تكیفاأو بیعتهاالحالة بحكم ط
:هاأنّ الأملاك خصائص هذه

القانون سواء كان هومجاني یضمنمالها من قبل الجمهور بشكل جماعياستع-
)2(بواسطة مرفق عامأو الاستعمال مباشرا

، یتضمن مناطق التوسع والمواقع السیاحیة، الجریدة الرسمیة، العدد 17/02/2003المؤرخ في 03-03القانون رقم )1(
.19/02/2003، الصادر في 11

، المؤرخ في 30- 90، الذي یعدل ویتمم القانون رقم 20/07/2008، المؤرخ في 14-08من القانون 12المادة )2(
.03/08/2008، الصادرة في 44، والمتضمن قانون الأملاك الوطنیة، الجریدة الرسمیة، عدد 01/12/1990
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یتها وعدم بعدم قابلیتها للتصرف فیحضر نقل ملكالأملاك الحمایة الخاصة لهذه-
.لحجرقابلیتها لإجراء ا

.لا تقبل إجراءات نزع الملكیة للمنفعة العامة-
النوع الأول : نوعینإلى الوطنیة العمومیةالأملاك لذا نجد أن المشرع الجزائري یقسم

یعرف بالأملاك العمومیة الطبیعیة، وبحیرة وشواطئ مختصة لاستقبال الجمهور من حدائق 
نیة الاصطناعیة وتشمل المنشآت ا النوع الثاني ما یعرف بالأملاك الوط، أمّ عمومیة

.المخصصة لاستقبال الجمهور من حدائق ومنشآت ثقافیة
.)1(وكلا النوعین یعتبران عقارا سیاحیا كونها تصنع أنشطة سیاحیة

یتكون العقار السیاحي التابع للأملاك : راضي التابعة للأملاك الوطنیة الخاصةالأ .2
الواقعة داخل يراضى مجموعاتها الإقلیمیة من الأإحدأو الوطنیة الخاصة سواء كان للدولة

إلغاء التي تميمناطق التوسع والمواقع السیاحیة والتي قد تكون من ضمن الأراض
وهي بهذه الصفة قابلة تصنیفها كالأراضي التابعة للأملاك الوطنیة العمومیةأو تخصیصها
ج استثماریة محددة في مخطط ة لإنجاز برامییجار لاتفاق ودي، إذا كانت ضرور للبیع والإ

.التهیئة السیاحیة والتبادل طبق الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة

:هاأنّ الأملاك ومن خصائص هذه
متلاكیة كاقتناء عمارة بقصد وضعها تحت نظام التأجیر بحیث تؤدي وظیفة مالیة إ

.الجماعات المحلیةأوتدفع مستحقاتها لمیزانیة الدولة، قابلة للتصرف فیها من قبل الدولة

یكون العقار السیاحي في هذه الحالة في شكل ملكیات عقاریة :راضي التابعة للخواصالأ .3
خاصة أي مملوكة للخواص والملكیة العقاریة الخاصة هي عبارة عن حق التمتع والتصرف 

أووفق طبیعتهاالأملاك جل استعمالالعینیة، وذلك من أقالحقو أو في المال العقاري
.)2(غرضها

.انون الأملاك الوطنیة، السابق ذكره، المتضمن ق14-08من القانون 12المادة )1(
.63، المرجع السابق، ص فتحي بن زاید)2(
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الواقعة في الأراضي العقار السیاحي المملوك للخواص في هذه الحالةومنه فإنّ 
مناطق التوسع قابلة لما هو وارد في مخطط التهیئة السیاحیة المعد للبناء وفقا للقانون، كما 

ه نّ فإعلى ذلكااقتنائها وبناءإلى أنه إذا دعت الضرورة تلجأ الوكالة الوطنیة للتنمیة السیاحیة
.یكون عبارة عن أرضوقابل للبناء أأو ن یكون العقار السیاحي مبنيیفترض إما أ

یعتبر المشروع الاستثماري الاقتصادي، خاصة في المیدان السیاحي له دور في تحقیق 
.)1(التنمیة الاقتصادیة من حیث القیمة المضافة على الاقتصاد الوطني وعملیة تسییر العقار

العقار السیاحيتسییر : ثالثا
قتصادي، خاصة في میدان السیاحة له دور في تحقیق یعتبر المشروع الاستثماري الإ

قتصاد الوطني وعملیة تسییر العقار قیمة المضافة على الإمن حیث الالإقتصادیة التنمیة 
السیاحي اقتضت وجود الوكالة الوطنیة للتنمیة السیاحیة هدفها القضاء على المضاربة في 

الاستثمار ر السیاحي، والمحافظة على مناطق التوسع السیاحي وترقیتها لأجلالعقا
.السیاحي

نیة والأجنبیة على موال الوطعقار السیاحي هدفه تشجیع رؤوس الأالاستثمار في ال
لهذا القطاع الحیوي مما یساهم في دعم التنمیة الاقتصادیة همموالأتحویل رؤوس 
حسن استغلال والعمل على انجاز منشآت السیاحیة أن حیث استغلال الوالاجتماعیة م

مختلف المشاریع المبرمجة على العقارات السیاحیة الموجود من خلال بناء فنادق سیاحیة 
. )2(لاستقبال السیاح

تصریح أو تقتضي طبیعة انجاز المشاریع السیاحیة حصول المستثمرون على رخصة
البناء كأصل لوجود عقد الملكیة وفي هذه شغال، وبعد منح رخصة بغرض بدایة إنجاز الإ

وتمنح رخصة البناء من أو الملكیةالتنازل یحل محل عقد أو الحالة نجد أن عقد الامتیاز
المصالح المكلفة بالتعمیر والبناء، وقبل ذلك لابد من مصادقة المصالح المكلفة بالساحة 

حكام ا الصدد نجد أنّ أمستقبلي، وفي هذعلى المخططات الخاصة بإنجاز مشروع سیاحي

.63، ص السابق، المرجع فتحي بن زاید)1(
.60ص ، السابقمحفوظ، المرجع يوهوبم)2(
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المحدد للقواعد المتعلقة 02/01/1999المؤرخ في 01-99من قانون رقم 46المادة 
معنوي قبل تسلمه رخصة بناءأو یجب على كل شخص طبیعي«:أنّ بالفندقة تنص على

مؤسسة فندقیة من طرف المصالح المعنیة، الحصول على أو تهدیم تهیئة أو تعدیلأو 
احة ویمكن لهذه یة المكلفة بالسخططات المشروع من طرف مصالح الوزار مصادقة على م

خیرة استعمال حق الشفعة المكفول لها قانونا على أي عقار سیاحي یكون محل تنازل الأ
بثمن رمزي شأنه المحافظة على الأوعیة العقاریة السیاحیة بحیث انه یمكن إعادة أو إرادي

د دفتر الشروط ویكون العقار السیاحي موضوع استغلال منحه وفقا لأسلوب الامتیاز مع وجو 
من قبل المستثمرین لإنجاز مختلف المشاریع الاستثماریة المبرمجة، وفي حالة عدم استغلاله 

من المرسوم 04دونه طبقا للأحكام والمادة أو ینزع من المستثمر، سواء بتعویض یدفع له
لمتعلق بمناطق التوسع السیاحي، بحیث ا، 26/03/1966المؤرخ في 66/62التنفیذي رقم 

أن یكون الاهتمام بمناطق التوسع السیاحیة وتوظیف المساحة التي تكون قابلة للبناء فیها 
ثمار، ووضعها تحت تصرف ة حقیقیة للاستـومعرفة المساحة الشاغرة التي تشكل أوعیة عقاری

.)1(ينبالأجأو يـالوطنالمستثمر

ز العقار الموجه للاستثمارامتیاعقد: المطلب الثاني
یعتبر عقد الامتیاز من أهم العقود الإداریة المسماة ولعله أهمها، وذلك نظرا لكونه 
وسیلة داعمة للاقتصاد تستخدم في جذب رؤوس الأموال بما یعود على الدولة بفوائد ومنه 

:إلىیقتضي معرفة عقد الامتیاز وشروط وكیفیات منحه، ومنه سنتطرق

تعریف الامتیاز: ولالفرع الأ-
.شروط وكیفیات منح عقد الامتیاز للعقار الموجه للاستثمار: الفرع الثاني-

.61ص ، محفوظ، المرجع السابقيوهوبم)1(
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متیازعقد الامفهوم: الفرع الأول
شركة أو عقد إداري یتولى الملتزم فردا«:هأنّ على یمكن تعریفه : الفقهيتعریفأولا ال

من له مقابل رسوم یتقاضاها مرفق عام اقتصادي واستغلاإدارة بمقتضاه وعلى مسؤولیته
.)1(»المنتفعین مع خضوعه للقواعد الأساسیة الضابطة لسیر المرافق العامة

أو الدولةأو الإدارة ه تعهدعقد امتیاز یقصد به أنّ «:، وهواويالطمّ كما عرفه الدكتور 
إدارة مرفق الشركات بأو أحد الأفرادإلى القریة،أو الحيأو المدینةأو المركزأو المحافظة

أمواله، یقدم الملتزم وعلى أو استغلاله لمدة محددة، وذلك عن طریق عمالهأو عام اقتصادي
)2(.»مسؤولیته في مقابل تقاضي رسوم من المنتفعین بهذا المرفق العام

هو أسلوب تسییر یتولى من خلاله شخص یسمى «: الامتیازأحمد محیو ویعرفه الأستاذ 
رفق خلال فترة من الزمن فیتحمل النفقات وتسلیم الدخل الوارد من صاحب الامتیاز أعباء م

)3(.»المنتفعین من المرفق

قد الامتیازالتشریعي لعالتعریف: ثانیا
المتعلق بترقیة1993أكتوبر 05المؤرخ في 12-93مرسوم التنفیذي رقم لوفقا ل
لامتیاز في المناطق المتعلق بمنح حق ا94/322وكذا المرسوم التنفیذي رقم الاستثمار 

عقد الامتیاز عقد تخول الدولة بموجبه مدة معینة حق انتفاع «: الخاصة تنص على أنّ 
معنویا یخضع أو بقطعة أرضیة متوفرة وتابعة لأملاكها الخاصة سواء كان شخص طبیعیا

الأراضي مؤسسة عمومیة اقتصادیة تستعمل تلكأو قیمامغیر أو للقانون الخاص مقیما
.)4(»في إقامة مشروع استثماري في منطقة خاصةأساسا 

.106، ص 2005العربي، بیروت، لبنان، سلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، دار الفكر )1(
سلیمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة، الكتاب الثاني، نظریة المرفق العام وعمال الإدارة العامة، )2(

.90، دار الفكر العربي، بیروت، لبنان، ص 1989ط 
ص 1980، 3لا، دیوان المطبوعات الجامعة، ط أحمد محیو، محاضرات في المؤسسة الإداریة ترجمة عرب صاصی)3(

40.
4، المتعلق بترقیة الإستثمار، الجریدة الرسمیة، العدد 1993أكتوبر 05المؤرخ في 93/12المرسوم النتفیذي رقم )4(

.، بتطویر الإستثمار03- 01الملغى بالأمر رقم 
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152-09كما أورد المشرع تعریف آخر للعقار محل الامتیاز في المرسوم التنفیذي 
لإنجازالتابعة للدولة الخاصة الموجهة الأراضي المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على

حول من خلاله الدولة لمدة منح الامتیاز هو الاتفاق الذي تُ «:أنّ على مشاریع استثماریة 
معنوي أو يـدة شخص طبیعـا الخاصة لفائـمتوفرة تابعة لأملاكهأرضیةمعینة الانتفاع من 

خاضع للقانون الخاص قصد انجاز مشروع استثماري وهو نفس التعریف الذي تضمنه 
04- 08ر ـالأمالملغي بموجب11-06المتضمن تطبیق 121- 07المرسوم التنفیذي 

المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز 153-9ریف آخر تضمنه المرسوم التنفیذي كذلك تع
)1(.على الأصول المتبقیة التابعة لمؤسسات

الذي یحدد شروط 2010أوت 15المؤرخ في 03-10ویعرف كذلك وفقا للقانون 
:أنَّهعلى04اصة للدولة في المادة الخللأملاكالفلاحیة التابعة الأراضي وكیفیات استغلال

العقد الذي تمنح بموجبه الدولة لشخص طبیعي من جنسیة جزائریة یدعى في صلب «
الفلاحیة تابعة للأملاك الخاصة الأراضي الموضوع المستثمر صاحب الامتیاز حق استغلال

40السطحیة المتصلة بها بناءا على دفتر الشروط ولمدة أقصاها الأملاك للدولة وكذا
)2(.»سنة

التعاریف المستمدة من الأوامر والمراسیم التنفیذیة فإن عقد الامتیاز یعتبر على ابناء
)3(من العقود الرسمیة التي تمنح بموجب الدولة والتي تعتبر مالكة للأصل ممثلة بمدیریة

معنوي قصد انجاز مشروع أو أملاك الدولة حق الانتفاع لمدة معینة لفائدة شخص طبیعي
.العقاریةویشهر بالمحافظةاستثماري 

: ویرتب عقد الامتیاز الأحكام التالیة
حق یرد على حق عیني عقاري-

روط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة ، المحدد لش2009ماي 2، المؤرخ في 152-09المرسوم التنفیذي )1(
.06/05/2009، الصادرة بتاریخ 27للأملاك الخاصة للدولة والمواجهة لإنجاز مشاریع استثماریة، الجریدة الرسمیة، العدد 

لتابعة المحدد لكیفیات وشروط استغلال الأراضي الفلاحیة ا2010أوت 15المؤرخ في 03-10من القانون 04المادة )2(
.2010أوت 18المؤرخ في 46للأملاك الخاصة التابعة للدولة، الجریدة الرسمیة العدد 

04، مجلة تشریعات التعمیر والبناء، العدد »عقد الامتیاز كآلیة للاستثمار العقار الصناعي في الجزائر«خالد غنقر، )3(
.80، ص 2017جامعة مستغانم، دیسمبر 
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عقد محدد بمدة-
خاصة للدولة الغیر مخصصةالالأملاك نتفاع ویقع علىاعقد یرتب حق -
غیر مقیم شرط دفع تكالیف أو معنوي مقیمأو عقد یستفید منه شخص طبیعي-

ویجعل من كلفة الاستثمار لنظام الامتیاز ینشطالاستفادة منه وبالتالي فإن منح العقار وفق
من دفع ثمن الوعاء العقاري خلال فترة انجاز بإعفائهمالعقار بسیطة بالنسبة للمستثمر وذلك 

أقساط خصم من المستثمر إلى المشروع الاستثماري، وتحول عقد الامتیاز على تنازل یؤدي
.یئة القطعة الأرضیة الممنوحة لهناء تهاء عقد الامتیاز أثرّ التكالیف التي قام بدفعة ج

لامتیاز الخاص بمنح ا321-94ونظرا لقیمة العقار الاقتصادیة في المرسوم رقم 
ل دفع إثارة م الآلیات القانونیة لاستغلال الأوعیة العقاریة مقابظّ نلاستغلال المناطق الحرة 

.)1(ر بالنظر لاستغلالهمسنویة من قبل المستث

لامتیاز للعقار الموجه للاستثمارشروط وكیفیات منح عقد ا: الفرع الثاني
: یتم منح عقد الإمتیاز للعقار الموجه للإستثمار وفقا لشروط وكیفیات وتكون كالتالي

ل على عقار وفقا لأسلوب الامتیازشروط تتعلق بتقدیم طلب الحصو: أولا
داریة المعنیة الإعقار بطریقة الامتیاز للجهات یقدم المستثمر طلب الحصول على

الوكالة الوطنیة لتطویرإلى محلیة، فیمكن للمستثمر تقدیم الطلبأو سواء كانت وطنیة
أحد فروعها على مستوى كل ولایة إذا ما كان المشروع استراتیجي أو إلى الاستثمار 

)2(:وتتضمن البیانات المتعلقة بهویة المستثمر الأمور التالیة

ساحته ومقاريبیانات المتعلقة بالهویة وطبیعة الوعاء العطلب من المستثمر یخص ال
.وموضوعه وموقع العقار بدقة

 قطعة ر یقر فیه أنه لا یحُوز بصفة نهائیةمفاق الطلب بتصریح موقع من المستثإر
.أرضیة في المنطقة المقصودة

.80سابق، ص خالد غنقر، المرجع ال)1(
.93، المرجع السابق، ص محفوظ موهوبي)2(
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دة یجب على السلطات الإداریة الولائیة إعطاء رأیها في المشروع الاستثماري خلال م
.للمستثمرالأمر شهر واحد للوكالة الوطنیة للتطویر الاستثماري والتي تبلغ

یجب أن یرفق في العقد بأجل محدد یمنح الاستثمار قرار منح وعاء العقار بغرض
)1(.للمستثمر للوفاء بالتزاماته في عملیة انجاز مشروعه الاستثماري

ة الانتفاع بعقد الامتیاز ومدتهبدای: ثانیا
شروع في الانتفاع بالقطعة الأرضیة بمجرد ما تبلغ لباأملاك الدولة إدارة صترخّ 

من تاریخ تبلیغه مقرر امل الذي یبدأ في الانجاز ابتداءالوكالة المعنیة مقرر الامتیاز المتع
.المنح ویثبت تاریخ الشروع في الحیازة بمحضر یمثل تاریخ انطلاق عقد الامتیاز

) 40(أربعین سنة إلى )20(بین عشرین سنةاز فإنها تتراوح ماالامتیأما بالنسبة لمدة
. دفتر الشروط وتماشیا مع مدة امتلاك الاستثمارأو حسب الإنفاق

:هذه المدة یمكن أن یحدث علیها زیادة في الحالات التالیةغیر أنّ 

طلب تجدیدها مرة یمكن لصاحب حق الامتیاز عند انقضاء المدة المقرر له أن ی
بنفس المدةأخرى

الوكالة إلى الوطنیةالأملاك مدیرإلى یقدم طلب التجدید)A .P.S.I ( ،للموافقة علیه
شروط وفاء صاحب عقد الإمتیاز بكلّ إلتزاماته وخصوصا تلك المتعلّقة وذلك مع تضمنه

)2(.الشروط والمقاییس المحددة في دفتر الشروطبإنجاز المشروع حسب

بالعقارمتیاز المتعلقالاعقد ط منح شرو : ثالثا
رط في أراضي محل الامتیاز أن تكون تابعة للأملاك الوطنیة الخاصة وغیر تیش

المحدد لشروط وكیفیات 04-08الأمر من02المستثناة قانونیا بنص المشرع في المادة 
مشاریع لإنجازالتابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة الأراضي منح الامتیاز على

.93، المرجع السابق، ص محفوظ موهوبي)1(
.79بوجدرة مخلوق، المرجع السابق، ض )2(
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الأملاك متیاز لكلبنظام الإالمعنیة طاق العقارات الموجهة للاستثمارة، حدد ناستثماری
:عداالوطنیة الخاصة ما

الأراضي الفلاحیة

یة المتواجدة داخل مساحات منجمیهالقطع الأرض

 القطع الأرضیة المتواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقات واستغلالها
والغازیةایة المنشآت الكهربائیة ومساحات حم

ریة المستفیدة من إعانات الدولةالقطع الأرضیة الموجهة للترقیة العقا

1(القطع الأرضیة المتواجدة داخل مساحات المواقع الأثریة والثقافیة(.

زاتیمثمن عقد الإ: رابعا
:یمنح حق الامتیاز بالكیفیة التالیة

.نهاء مشروعهلإالاستثمار صاحب حقبالدینار الرمزي طوال المدة الممنوحة ل-

مشروعه وهنا في حالة ما إذا لم لإنجازطوال المدة المتبقیة إیجاریةة و مقابل دفع إتا
.المدة المحددة في عقد الامتیازمشروعه فيبإنجازیقم المتعامل 

)2(:تاوة كما یليویكون دفع الإللإنجازوطلب مدة إضافیة 

طارإسنویا ومقدما ویمكن مراجعتها في یة عن المدة المتبقیة ر یجاتاوة الإدفع هذه الإت-
.تاوةالتشریع المعمول به فیما یخص الإ

والذي یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي 2008المؤرخ في دیسمبر 04-08من الأمر رقم 2المادة )1(
سبتمبر 03المؤرخة في 27لدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة، الجریدة الرسمیة العدد التابعة للأملاك الخاصة ل

2008.
.81-80بوجدرة مخلوق، المرجع السابق، ص )2(
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باشرة على اتفاقیة تربط المتعامل مع الدولة ماأما بالنسبة لعقد الامتیاز المقرر بناء-
تحدید ثمن الامتیاز یكون بالدینار الرمزي طوال مدة نّ ولیس عن طریق دفتر شروط فإ

.الاتفاقیة

عقد الامتیاز أعباء : خامسا
: یترتب على منح حق الامتیاز أعباء قانونیة مسبقة نذكر منها

باستثناء الاستثمار یتحمل صاحب عقد الامتیاز الضرائب والرسوم التي یتسبب فیها
لمزایا التي تمنح الوكالة إیاهتلك التي أعفي من دفعها في إطار ا

خص القطعة الأرضیة عدم ممارسة أي طعن ضد الدولة ولأي سبب كان فیما ی
الممنوحة لصاحب حق الامتیاز إذ ظهرت فیما بعد أنها مثقلة بأعباء معینة، إذ انه یفترض 

.)1(في التعامل أنه یعرف العقار موضوع الامتیاز معرفة جیِّدة

كیفیات منح الامتیاز للمشاریع الاستثماریة: سادسا

أو مزاد العلني كأصل عامیمنح عقد الامتیاز إما عن طریق ال04-08وفقا للأمر 
أصبح الامتیاز 11-11عن طریق التراضي غیر أنه بموجب قانون المالیة التكمیلي رقم 

. یمنح عن طریق التراضي

یمنح عقد الامتیاز عن طریق المزاد :صیغة منح عقد الامتیاز عن طریق المزاد العلني.1
:العلني ویكون ذلك بموجب

ف بالصناعة وترقیة الاستثمارات عندما تكون القطعة قرار صادر من الوزیر المكل-
.)2(ة مكلف بالضبط والوساطة العقاریةالأرضیة المعنیة تابعة لهیئات عمومی

معنیة تابعة عندما تكون القطعة الأرضیة الالإقلیم قرار من الوزیر المكلف بتهیئة-
قا لمخطط تهیئة المدینة بإقرار من الهیئة المكلفة بتسییرها وذلك طبلمحیط مدینة جدیدة

.الجدیدة

.81بوجدرة مخلوق، المرجع السابق، ص )1(
.، السابق ذكره04- 08الأمر رقم )2(
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المحددة لشروط 04-08طبقا للأمر :صیغة منح عقد الامتیاز عن طریق التراضي.2
لإنجازالتابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة الأراضي وكیفیات منح عقد الامتیاز على

منح الامتیاز والحالات التي یمكن07مشاریع استثماریة في الحالات المحددة ضمن المادة 
المحدد لشروط وكیفیات منح 152-09فیها عن طریق التراضي وفق المرسوم التنفیذي رقم 

: التابعة للأملاك الخاصة والموجهة للاستثمار هيالأراضي الامتیاز على

طابع الأولویة والأهمیة الوطنیةالمشاریع الاستثماریة التي لها-
تلبیة الطلب الوطني للسكنارك في المشاریع الاستثماریة التي تش-
القیمة المضافةأو المشاریع الاستثماریة المحدثة بقوة لمناصب شغل-
)1(.المعزولةأو المشاریع الاستثماریة التي تساهم في تنمیة المناطق المحرومة-

مراعاة المشاریع الاستثماریة، وبالعمل على لإنجازوبالنظر للاحتیاجات العقاریة 
على هذا الأساس منح القطع الأرضیة نكیر والتي تكون معتمدة یمبالتعمالقوانین المتعلقة 

التي تكون تابعة للأملاك الخاصة للدولة، بواسطة إتباع أسلوب الامتیاز وهذا ما یكون 
أو الأشخاص صالح ولفائدة المستثمرین وفي فائدة المؤسسات الاقتصادیة العمومیة

المتضمن قانون المالیة الذي حدد 14-19المالیة الطبیعیون والمعنویون الخاضعین لقانون 
سنة قابلة للتجدید بحیث أنه یمكن للمستثمرین الحصول على كافة 20مدة الامتیاز بـ 

)2(.بعد انجاز المشروع الاستثماريأو أثناءأو الامتیازات سواء قبل

یة متیاز یجب أن یوجه لمدیر مشروع في إطار عقود الالإنجازطلب رخصة البناء 
یر والبناء الولائیة، حیث أن منح الرخصة تقتضي وجود عقد الامتیاز الأصلي، وفي التعم

ضرورة تقدیم عقد إلى نفس الشيء فیما یخص طلب قرض عقاري بنكي، وقد یتحول الطلب
شروع الاستثماري من قبل ذلك قصد إتمام إنجاز المإلى تنازل في حالة ما إذا تحول الامتیاز

وءعیة عقاریة بالتراضي وتفادي اللجمشرع الجزائري في حالات معینة منح أو وال، المستثمر
نظام المزاد العلني في منحها، وهذا ما یسهل منح حقوق الامتیاز الواردة في العقد من إلى 

.، السابق ذكره04-08من الأمر رقم 07المادة )1(
، المتعلق بقانون المالیة، 2020دیسمبر 11هـ، الموافق لـ 1441ربیع الثاني 14، المؤرخ في 14-19القانون رقم )2(

. 2019دیسمبر سنة 30، الصادرة في 81الجریدة الرسمیة عدد 
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إبرام عقود وفقا الإدارة دون حرمان المستثمر من وعاء عقاري للاستثمار والتراضي یجنب
. )1(یة التنازل عن الأوعیة العقاریةلأسلوب المناقصة في عمل

.71، المرجع السابق، ص محفوظ موهوبي)1(
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نموذج (تأثیرات الجبایة العقاریة على واقع الاستثمار في الجزائر : المبحث الثاني
)العقار الصناعي

تعد التحفیزات الجبائیة بمثابة الحلقة الجوهریة للاستثمار الاقتصادي وبالتالي عامل 
ي، وقد ساهم المشرع في وضع قوانین بي محیط إیجاؤسسات نحو الازدهار فهام یدفع بالم

تعكس جهوده في توفیر المادة الضروریة للمستثمرین ومنه تعرض جل التحفیزات الجبائیة 
العقار الصناعي في تدعیم الجبایة في مطلبین الاستثمار ودورالاستثمار في تعزیز

: أساسین

الاستثمارالتحفیزات الجبائیة في تعزیز فرص: لالمطلب الأوّ 
الأموال المستثمرة في قطاعات سواء كان سو تلجأ الدولة في إطار استقطاب رؤ قد 
.جبائیةبمنح تحفیزات السیاحيأو الفلاحيأو الصناعي

الإعفاءات الدائمة:فرع الأولال
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة العقارات 251و250قد بینت المادتان 

من الرسوم العقاري المطبق على الملكیات المبنیة، وذلك لعدة اعتبارات یمكن التي تستثنى
: تحدیدها على النحو التالي

ءات خاصة لطبیعة الملكیة المبنیةإعفا: أولا 
الإعفاء لیس مطلقا أي لا یشمل كل العقارات المبنیة التابعة للأملاك الوطنیة وإنما 

حیث العامة والمحققة للمنفعة العامةخدمة المرافقیكون فقط على العقارات التي تبقى في 
الملكیة العامة كأن تقوم الدولة بشرائه إلى یمكن أن تتحول المباني من الملكیة الخاصة

من تاریخ نقل لجبایةوتخصیصه لأحد مرافقها العامة فیترتب على ذلك إعفاء المبنى من ا
.)1(الملكیة للدولة

.115، المرجع السابق، ص محفوظ برحماني)1(
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خدام العقار المبنيت خاصة باستإعفاءا: ثانیا
الأغراض التي یستخدم فیها العقارتتعدد الإعفاءات التي ینص علیها القانون بتعدد 

فالأبنیة الاجتماعیة والخیریة كدور العجزة والأبنیة المخصصة لأغراض علمیة، المبني،
ما مقابلارً ریاضیة كلها تشترك في أنها تؤدي دور اجتماعي دون أن تتقاضى أجْ أو ثقافیة،

حتى تتحقق الأهداف جبائیةتقدمه من خدمات ومن أجل ذلك یقتضي مبدأ العدالة ال
.)1(المخصصة لها

من قانون 1فقرة 251تعفى من الرسم المطبق على الملكیات المبنیة بموجب المادة 
الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة العقارات المخصصة للقیام بالشعائر الدینیة، ویدخل 

ذه المباني المساجد، الكنائس إن وجدت والمدارس القرآنیة، فالمشرع لم یحدد نوعا ضمن ه
.)2(امعین من الأبنیة یقام فیه شعیرة دینیة معینة وإنما تركه عام

:إعفاءات خاصة بمراعاة العرف الدولي: ثالثا
لإقامة الأجنبیة والمخصصة لةالعقارات المبنیة التابعة للدولعادة ما تعفى من الضریبة

وكذلك المباني التابعة والقنصلیة المعتمدة في الجزائر،الرسمیة للسفارة والبعثات الدبلوماسیة
من قانون 3فقرة251وهذا ما تؤكده المادة یة والإقلیمیة المتعهدة بالجزائرللمنظمات الدول

لإعفاء على شرط علق على هذا االمشرع الجزائري الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة إلاّ أنّ 
المعاملة بالمثل، فمتى كانت العقارات التي تملكها البعثة الدبلوماسیة الجزائریة في دولة ما 
معفاة من الضرائب فإن المعاملة بالمثل تقضي إعفاء العقارات المملوكة للبعثة الدبلوماسیة 

.جبایةلهذه الدولة في الجزائر من ال

:ةإعفاءات خاصة بتدعیم الفلاح: رابعا
المباني والمنشآت المخصصة للفلاحة من الرسم العقاري المشرع الجزائري لقد أعفي

المفروض على الملكیات المبنیة، مثل الحظائر المخصصة للحیوانات والمستودعات 
)3(بطبیعة العقارأو المخصصة للوازم المستثمرة الفلاحیة، والإعفاء لا یرتبط بصفة المالك

.115، المرجع السابق، ص انيمحفوظ برحم)1(
.، من قانون الضرائب المباشرة السابق ذكره1فقرة 251المادة )2(
.115، المرجع السابق، ص محفوظ برحماني)3(
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مرتبط بمكان تواجد البناء والغرض الذي خصص له، فمتى وجد هذا في حد ذاته، وإنما هو
.العقار المبني في مخازن للمنتجات الزراعیة، تعفى من الرسم لمطبق على المباني

والغایة من إعفاء هذه المباني هي تحفیز الفلاحین وتشجیعهم على المواصلة في 
ن أدائها دعما من الدولة لهذا التي أعفي المكلف مجبایةنشاطهم، بحیث تعتبر قیمة ال

.)1(المكلف

الإعفاءات المؤقتة:الفرع الثاني
تكون الإعفاءات من الرسوم العقاریة على الملكیات المبنیة، مؤقتة إما لمدة معینة 

فر أسباب حددها المشرع وبزوالها ، إما بتو لجبایةوبنهایتها یصبح العقار المبني خاضع ل
في المشرع الجزائري ئرة العقارات الخاضعة للرسم، وقد بین ذلكیدخل العقار المبني ضمن دا

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة التي حددت حالات الإعفاء 252المادة 
:بخمس حالات على النحو التالي

العقارات المصرح بأنها غیر صحیة: أولا
لیها كالبنایات التي تتصدع أجزاء المباني الذي یشكل خطرا على مستعمأو إنّ المباني

البنایات القدیمة جدًا تعفى إعفاء مؤقت من الرسم العقاري المطبق على أو بسبب الزلال
.الملكیة المبنیة

المسكن الرئیسي ووحید للمكلف: یاثان
السكن الرئیسي أو العقارات التي تشكل الملكیة الوحیدةالمشرع الجزائري لقد أعفى

:طبقة على المباني إذا توفر شرطانلمالكها من الضریبة م
یجب ألا تتجاوز قیمة الضریبة المفروضة على المبنى سقفًا محددًا ب :الشرط الأول-

دج 800
یجب ألا یكون دخل المكلف بالضریبة على العقارات المبنیة یفوق الأجر :الشرط الثاني-

.)2(الأدنى القاعدي المضمون مرتین

.116، المرجع السابق، صمحفوظ برحماني) 1(
.من قانون الضرائب المباشرة، السابق ذكره252المادة )2(
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البنایات الجدیدة: ثالثا
من بدایة مدة سبعة سنوات تحسب دیدة وإضافات البنایات الجدیدة لالبنایات الجتعفى

شغلها، وعلى المكلف أن یقدم دلیل أو أول جانفي من السنة التي تلي سنة نهایة إنجازها
وإلا اعتبرت البنایة منجزة من أجل ثلاثة سنوات بدایة أو الشغلعلى إثبات عن مدة الإنجاز

.صة البناءمن تاریخ تسلیم رخ

لبنایات المستغلة لنشاطات الشبابا: رابعًا
سنوات من تاریخ إنجازها كل البنایات 3تعفى من الرسم على الملكیات المبنیة لمدة 

والإضافات على البنایات المستعملة في نشاطات المستثمرین الشباب المستفیدین من دعم 
ناطق التي تولیها مشاریع الترفیهمذا أقیمت في إ وق الوطني لدعم تشغیل الشباب، و الصند

:تكون هذه الإعفاءات ستة سنوات من تاریخ إنجازها

السكن الاجتماعي العام المؤجر: اخامس
تعفى السكنات الاجتماعیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة المخصصة للإیجار من 

یكون بسبب مراعاة الرسم العقاري المطبق على الملكیات المبنیة، والإعفاء في هذه الحالة 
.)1(الحالة المالیة للمستأجر

المزایا المشتركة لكل الاستثمارات القابلة للاستفادة: الفرع الثالث
زیادة ...«على أنّ الاستثمار ترقیةالمتعلق ب16/09من القانون رقم 12نصت المادة 

انون العام تستفید على التجهیزات الجبائیة وشبه الجبائیة والجمركیة المنصوص علیها في الق
)2(:من نفس القانون فما یأتي02الاستثمارات المعنیة بالمزایا والمحددة في المادة 

:أدناه من المزایا الآتیة20كما هو مذكور في المادة :مرحلة الانجاز: أولا

.119،121، ص قالساب، المرجع محفوظ برحماني)1(
، المتعلق بترقیة الاستثمار، الجریدة الرسمیة 2016أغشت سنة 03مؤرخ في 16/09من قانون رقم 12المادة )2(

.2016أغشت 03، الصادر في 46العدد
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خل مباشرة في الإعفاء من الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع المستوردة التي تد-
.مارالانجاز والاستث

أو ات المستوردةـالإعفاء من الرسم على القیمة المضافة، فیما یخص السلع والخدم-
.إنجاز الاستثمارفي تي تتدخل مباشرة اة محلیا التنقالم

ن كل عوض والرسم على الإشهار العقاري عبالإعفاء من دفع حق نقل الملكیة -
.المعنيالاستثمار في إطارتمالمقتنیات العقاریة التي ت

الوطنیة الأملاك الإعفاء من حقوق التسجیل والرسم على الإشهار العقاري ومبالغ-
العقاریة المبنیة وغیر المبنیة الموجهة لإنجاز مشاریع الأملاك المتضمنة حق الامتیاز على

.استثماریة وتطبق هذه المزایا على المدة الدنیا لحق الامتیاز الممنوح
یجاریة السنویة المحددة من قبل مصالح لإاوة تامن مبلغ الإ%90نسبة بفیضتخ-

.لدولة خلال فترة إنجاز الاستثمارأملاك ا
التي تدخل العقاریة سنوات من الرسم العقاري على الملكیات ) 10(الإعفاء لمدة عشرة -

.ابتداء من تاریخ الاقتناءالاستثمار في إطار
شركات والزیادات في رأس للالإعفاء من حقوق التسجیل فیما یخص العقود التأسیسیة-
.المال

تستفید الاستثمارات المنجزة في المناطق المحددة قائمتها عن طریق التنظیم التابعة 
لمناطق الجنوب والهضاب العلیا وكذا كل منطقة أخرى تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من 

:ما یأتيفیقبل الدولة 
ة بالمنشآت الأساسیة الضروریة جزئیا بنفقات الأشغال المتعلقأو تتكفل الدولة كلیا

.وذلك بعد تقییمها من قبل الوكالةالاستثمار لإنجاز
یجاریة السنویة المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة تاوة الإالتخفیض من مبلغ الإ

)1(.ز من أجل إنجاز مشاریع استثماریةعن طریق الامتیاالأراضي بعنوان منح

.، المتضمن ترقیة الإستثمار، السابق ذكره09- 16من قانون رقم 12المادة )1(
ن تنجز الاستثمارات في أجل متفق علیه مسبقا مع الوكالة، یبدأ سریان أجل یجب أ: "09-16من القانون 20المادة -

".، وبدون في نهایة السجل4الانجاز من تاریخ التسجیل المنصوص علیه في المادة 
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 سنوات وترتفع بعد هذه ) 10(خلال فترة عشر )2م(بالدینار الرمزي للمتر المربع
ي ة أملاك الدولة بالنسبة للمشاریع الاستثماریة المقامة فو تاإمن مبلغ %50إلى الفترة

.المناطق التابعة للهضاب العلیا
 سنة وترتفع بعد هذه الفترة) 15(لفترة خمس عشر ) 2م(بالدینار الرمزي للمتر المربع
ة أملاك الدولة بالنسبة للمشاریع الاستثماریة المقامة في ولایات و من مبلغ إتا%50إلى 

.الجنوب الكبیر

مرحلة الاستغلال: ثانیا
شروع في مرحلة الاستغلال بناء على محضر تعده المصالح الجبائیة بعد معاینة ال

:سنوات من المزایا الآتیة3یطلب من المستثمر لمدة 
كاتاء من الضریبة على أرباح الشر الإعف.
الإعفاء من الرسم على النشاط المهني.
 محددة من قبل مصالح یجاریة السنویة التاوة الإمن مبلغ الإ%50تخفیض نسبة

.أملاك الدولة
یفوق خمسة أو یخضع منح المزایا لفائدة الاستثمارات التي تساوي مبلغها14المادة
جلس الوطني للاستثمار دج للموافقة المسبقة من الم)5000.000.000(یر دیناریملا

.المتعلق بتطویر الاستثمار03-01رقم الأمر من18المذكور في المادة 

یة لفائدة النشاطات ذات الامتیازالمزایا الإضاف: ثالثا
لا تلغى المزایا المحددة في الاستثمار المتعلق بترقیة09-16منت قانون 15المادة 

ة والمالیة الخاصة، المنشأة بموجب التشریع أعلاه التحفیزات الجبائی13و12المادین 
المعمول به لفائدة النشاطات السیاحیة والنشاطات الصناعیة والنشاطات الفلاحیة كما لا 

أو هـیؤدي وجود عدة مزایا من نفس الطبیعة سواء تلك المنشأة بموجب التشریع المعمول ب
هذه یستفید المستثمر من تطبیقها معا وفي إلى تلك المنصوص علیها في هذا القانون

ترفع مدة مزایا الاستغلال الممنوحة لفائدة الاستثمارات المنجزة 16التحفیز الأفضل المادة 
)1(خمس سنوات) 5(إلى ثلاث سنوات) 3(من 13خارج المناطق المذكورة في المادة 

.، المتعلق بترقیة الإستثمار، السابق ذكره09-16من القانون 15و14المواد )1(
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تسجیلمنصب شغل دائم خلال الفترة الممتدة من تاریخ ) 100(عندما تنشئ أكثر من مائة 
.)1(الأولى من مرحلة الاستغلال على الأكثرإلى غایة نهایة السنة الاستثمار 

ذات الأهمیة الخاصة للاقتصاد الوطنيالمزایا الاستثنائیة لفائدة الاستثمارات:رابعا
یستفید من المزایا الاستثنائیة الاستثمارات التي تمثل أهمیة خاصة للاقتصاد الوطني 

تفاقیة متفاوض علیها بین المستثمر والوكالة التي تتصرف باسم الدولة والمعدة على أساس ا
: یمكن أن تتضمن المزایا الاستثنائیة ما یأتي

سنوات10إلى تحدید مدة مزایا الاستغلال لفترة یمكن أن تصل
تخفیض طبقا للتشریع المعمول به للحقوق الجمركیة والجبائیة والرسوم أو منح إعفاء

الدعم أو اتالمساهمأو طاعات الأخرى ذات الطابع الجبائي والإعاناتتقوغیرها من الا
رحلة الانجاز للمدة المتفق علیهاالمالي وكذا كل التسهیلات التي قد تمنح بعنوان م

أو وقـات للحقـتخفیضأو ح إعفاءاتـس الوطني للاستثمارات لمنـؤهل المجلـی
مة المضافة المطبق على أسعار السلع الرسوم بما في ذلك الرسم على القیأو الضرائب

.)2(المنتجة التي تدخل في إطار الأنشطة الصناعیة

العقار الصناعي في تدعیم الجبایةفي الاستثمار دور: المطلب الثاني
في العقار الصناعي في الجبایة من خلال عدة جوانب الاستثمار ن یساهمأیمكن

:أهمها

ي العقار الصناعي في تدعیم الجبایةفالاستثمار مساهمة: الفرع الأول
ستثمار في العقار الصناعي من بین آلیات تدعیم الجبایة وتحقیق التنمیة، كونه الا

:جدیدة حیث یتمثل في ما یليإتاوةیساهم في خلق 

.علق بترقیة الإستثمار، السابق ذكره، المت09- 16من القانون 15المادة )1(
، مجلة اقتصادیات شمال 3، جامعة الجزائر»دور التحفیزات في تعزیز فرص الاستثمار في الجزائر«أسماء زیناتي، )2(

. 111، ص2017، السداسي الثاني 17إفریقیا، العدد
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جبایة من خلال الضریبة على الدخلفي العقار الصناعي في الالاستثمار إسهام: أولا
اخیل مجموعة من الضرائب المباشرة تتمثل أهمها في تتضمن الضرائب على المد

الضریبة على الدخل الإجمالي والضریبة على أرباح الشركات وضرائب سواء تعلق منها 
.)1(الملكیةبالنشاط أو 

تعمل ر مناصب شغل جدیدةالأرباح الصناعیة والتجاریة، وعلیه فإن كافة المداخیل توف
.الجبایةنسبة منشأة، وهو ما یمكن أن یساهم في رفع ضمن مختلف الأنشطة الاستثماریة ال

یة من خلال الإتاوة العقاریة في العقار الصناعي في الجباالاستثمار إسهام: ثانیا
:جاریة السنویةیوالإ

یجاري في العوائد الناتجة عن استغلال أملاكها باعتبارها شخص یتمثل الرسم الإ
من طرف الخواص الأملاك ابل الاستغلال تلكتحصیل حقوق مقأو معنوي للقانون العام،

وهي تساهم في )عقد امتیاز(یجاریة سنویة إتاوة إتم مقابل فالاستثمار الصناعي باعتباره ی
.تنویع مصادر الجبایة المحلیة

في الجبایة خلال الرسوم العقاریةفي العقار الصناعي الاستثمار إسهام: ثالثا
جه یوجه للبلدیات تالرسوم نوعا مثالیا، كون مجمل نن االرسم العقاري، یعد هذا النوع م

في العقار الاستثمار ذلك تتجسد أهمیةبمیزانیتها، و إلى ما یوفر لها دخلا ثابتا یضاف
ینتقل بالرسم من رسم الاستثمار الصناعي في تنویع الحیاة المحلیة، حیث أن تجسید هذا

.)2(رسم عقاري مبنيإلى المبنيعلى العقار العیني

.112، المرجع السابق، صعبد الحمید عفیف)1(
»الاستثمار في العقار الصناعي كآلیة لتدعیم الجبایة المحلیة وتحقیق التنمیة المحلیة«ي، سهام عیساو ، جدیديروضة)2(

، كلیة العلوم 2018دیسمبر-09الملتقى الوطني حول سبل تنویع الجبایة المحلیة ودورها في تحقیق التنمیة، یوم 
.6الاقتصادیة، جامعة حمه لخضر، الوادي، ص 
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خلال الرسم على النشاط في العقار الصناعي في الجبایة منالاستثمار إسهام: رابعا
TAP)(المهني 

وقد جاء 1996من قانون المالیة سنة 21أسس هذا الرسم بموجب أحام المادة رقم 
، %2.55هذا الرسم كتعویض عن الرسم على النشاط الصناعي والتجاري، الذي كان معدلة 

لك ذوبخص طبیعي أو معنوي یمارس نشاطا تجاریا أو صناعیا أو حرافیا، ویخضع كل ش
الاستثمار هذانّ إ عي في رفع نسبة هذا الرسم خاصة و الصناالاستثمار یمكن أن یساهم

.)1(یرتبط أساسا بالمجالین الصناعي والتجاري

القیمة في العقار الصناعي في الجبایة من خلال الرسوم علىالاستثمار مساهمة: خامسا
TVA)(المضافة 

یعتبر هذا الرسم حسب تسمیته یتعلق بالقیمة المضافة المنشأة خلال كل مرحلة من 
الإجمالي الإنتاجمراحل العملیات الاقتصادیة والتجاریة وتحدد هذه القیمة بالفرق بین 

والاستهلاكات الوسطیة للسلع والخدمات فهو ضریبة غیر مباشرة على الاستهلاك، تجمع من
وهو ما یمكن أن طرف المؤسسة إلى فائدة الخزینة العمومیة لیتحملها المستهلك النهائي، 

وبالتالي یساهم في الأخیر في رفع نسبة الجبایة في العقار الصناعيالاستثمار فیهیساهم 
.)2(المحلیة في هذا المجال

الرخص العقاریة: سادسا
دفع رسم الرخص العقاریة، ویتم دفع حیث لا یتم إصدار الرخص العقاریة إلا إذا تم 

.الرخص ومبلغه متغیر حسب طبیعة الشهادةأو هذا الرسم عند إصدار الشهادات

دج2000و1500بین رخص البناء ما
دج8000و800بین رخصة تقسیم قطعة أرض من أجل البناء ما
یجب المخصصة للبناء الذيدینار للمتر المربع من المساحة100: رخصة التهدیم

تهدیمه
 دج8000دج و3000ي ما بین رخصة التقسیم من أجل النشاط الصناعي والتجار

.77ق، ص، المرجع السابنبیل قطاف)1(
.67، المرجع نفسه، صنبیل قطاف)2(
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.)1(»هاكاملبخصص للبلدیة یالرسم احیث أن ناتج هذ

في العقار الصناعي في تنویع الجبایة الاستثمار دورصعوبات: الفرع الثاني
وتحقیق التنمیة

في العقار الصناعي في تنویع ر الاستثمادورمن بین أهم الصعوبات التي تعترض 
:الجبایة وتحقیق التنمیة ما یلي

الصعوبات التشریعیة: أولا
مالیة كثیرة ومتعددة، لكن لإذ أن عدد الضرائب والرسوم التي تشكل وعاء تحصیل 

نسبة استفادة البلدیات من عائدات الجبایة المحلیة ضعیفة جدا، نظرا لسوء توزیع موارد 
وذلك لاستئثار الدولة بالنصیب الأكبر باعتبارها صاحبة الحق في تأسیس الجبایة المحلیة،

القوانین نسبالجبائیة، وذلك لاستئثار الدولة الإدارة الضریبة، وهو ما یعبر عنه بتبعیة
خاصة لیةتوزیعها، وهو ما من شأنه تجرید البلدیة من كل مبادرة مانسبةوتحدید جبائیةال

.لرسوم ذات المردودیة العالیةفي مجال خلق الضرائب وا

في العقار الصناعي من الناحیة الاستثمار لى التعقیدات القانونیة في مجالإإضافة 
منطقة نشاط صناعي یرتبط برخصة مسبقة تمنح من قبل السلطات إنشاء الإجرائیة، إذ أن

.هكتار10المحلیة، على أن لا تتجاوز مساحتها 

الصعوبات الاقتصادیة: ثانیا
الصناعي في تحقیق التنمیة المحلیة، وتنویع الجبایة الاستثمار الرغم من إسهامب

:ـفي العقار الصناعي تمتاز بالاستثمار المحلیة، إلا أن الجبایة المتأتیة من

 سنوات من النشاط الفعلي من الضریبة على أرباح الشركات، ومن 10الإعفاء لمدة
.الرسم على النشاط المهني

أن هذا الإعفاء المتمثل في إسقاط حق الدولة عن المؤسسات الاستثماریة لكن الواقع 
في مبلغ الضریبة المستحق علیها، لا یكون إلا مقابل الالتزام بنشاط اقتصادي معین في 

.6، ص السابقسهام عیساوي، المرجع ، روضة جدیدي)1(
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في ظروف معینة، كما أن هذا الإعفاء لیس دائما لأنه عادة ما یكون مؤقتا أو منطقة معینة
في مجال تنویع وزیادة الجبایة المحلیة، وان كان یمكنه أن مع ذلك فهو یشكل عاملا سلبیا

.یساهم في تحقیق التنمیة المحلیة كونه عبارة عن حوافز تجذب المستثمرین

ثالثا الصعوبات الإداریة
ما كان مرجوا إلى بالرغم من الكم الهائل من القوانین والتشریعات إلا أن ذلك لم یؤدي

ملا في عدم استقرار المستثمرین، وعلى سبیل المثال المدة منه، حیث یظل مشكل العقار عا
.)1(الزمنیة التي تستغرقها عملیة رد هیئات منح قرار استغلال العقار

دورالحلول المقترحة لمواجهة الصعوبات التي تعترض تفعیل : لثالفرع الثا
في العقار الصناعيالاستثمار 

ا المشرع بهدف تشجیع واستقطاب التي أضافهجبائیةعلى الرغم من الحوافز ال
في العقار الاستثمار الاستثمارات ذات الأهمیة الاقتصادیة، إلا أن الدور المنتظر من هذا

الصناعي في مجال الجبایة لا زال دون المستوى المأمول، وعلیه یمكن تحسین هذا الدور 
:من خلال جملة من الحلول

اعات المحلیة في الجبایةإشراك الجم:أولا
اختلاف إمكانیة كل بلدیة وطبیعة نشاطاتها وموقعها الجغرافي یمكن ترك الحریة 

الضرائب التي یمكن أن تحدثها بلدیة دون أخرى نظرا لخصائصهاأو بالنسبة لبعض الرسوم
.اقتطاعهانسب ها و ئتي تمیزها عن باقي البلدیات، تحدد وعالالتي تملكها واثرواتالأو 

بقة بین الدول والجماعات المحلیةزن بین النسب المطضرورة إیجاد توا: ثانیا
ومن رائب والرسوم ذات القیمة المحلیةمن خلال تحویل الضیمكن تجسید هذا النوع

د الضریبة على المرتبات نجلها لصالح الجماعات الإقلیمیة، ویحالضرائب التي یمكن ت
.)2(ةضریبة محلیة دون صعوبة كبیر إلى والأجور التي یمكن تحویلها

.8-7، ص السابقسهام عباسي، المرجع ، ديروضة جدی)1(
.9- 8، ص نفسهسهام عباسي، المرجع ، روضة جدیدي)2(



الفصل الثاني         دور الجبایة العقاریة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة

88

الفصلخلاصة 
والذي العقاريالاستثمار مشجعا في مجالو طر المشرع الجزائري برنامجا واعدالقد س

وذلك بكسر جمیع الحواجز التي اعترضتهماستقطاب المستثمرین إلى تطمح من خلاله
ى اختلاف طبیعته، صناعي، فلاحيبتسهیل الحصول على العقار الاستثماري عل

مشاریعهم من أجل استقطاب أكبر عدد من المستثمرین، ویتضح ذلك لإنجاز الخ...سیاحي
وقوانین المالیة الاستثمار من خلال استقراء النصوص القانونیة المتعاقبة المتعلقة بقوانین

المختلفة لإعطاء دینامیة جدیدة، وبناء منظومة اقتصادیة حقیقیة تسمح بوضع حد لكل 
.عت الجزائر من بناء اقتصاد حقیقيالعراقیل التي أوقفت الاستثمارات ومن



ــةـمـــاتــخـ
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الخاتمة

الجبایة العقاریة هي أحد الأدوات الفعالة التي تستخدمها الدولة في دعم الاقتصاد 
طات لتنمیة اقتصادیة شاملة تعمل قطاع المحروقات، من خلال بناء مخطالوطني خارج

شجیع مختلف القطاعات الإنتاجیة والاستثماریة وقد شملت هذه من خلالها على تدعیم وت
من أجل ،الاستراتجیات بعض التسهیلات والامتیازات الجبائیة التي تمنح للمستثمرین

التوسع والتطور في نشاطهم من جهة وذات أهمیة اقتصادیة واجتماعیة من جهة أخرى 
ولیة بالتغیرات المتسارعة حلیة والدفي ظل ظروف سیاسیة تتسم فیها البیئة الاقتصادیة الم

.ثر سلبا على الاقتصاد الوطنيؤ والتي قد توالمستمرة

ولكون النظام الجبائي العقاري ذو أهمیة بالنسبة للدولة من جهة وأداة لتشجیع 
التنویع الاقتصادي من جهة أخرى، فالتنویع الإنتاجي عادة ما یكون له علاقة وطیدة 

نا في عملیة العقاریة هلحیویة، ویكمن دور الامتیازات الجبائیة بالقطاعات الاقتصادیة ا
وكذا تنمیة ،الفلاحة والسیاحةصناعة، تشجیع المشاریع الاستثماریة في قطاعات ال

.الصادرات خارج قطاع المحروقات وهذا ما تسعى إلیه الجزائر في الوقت الراهن

:والمقترحات كالتاليوقد توصلت من خلال هذه الدراسة إلى عدد من النتائج 

:النتائج
نظرا لتعدیلاته الاستثمار التأطیر القانوني الحالي للجبایة العقاریة من أبرز عوائقدُّ عَ یُ -

.المستمرة كل سنة في إطار قوانین المالیة

عدم تطهیر للساحة العقاریة وافتقار غالبیتها لمنشآت قاعدیة لازمة أدى إلى عزوف -
.المستثمرین

النظرة ، لأنّ تأمینیةود لعقارات منتجة تؤدي لمداخیل وذلك لغیاب هندسة تمویلیةلا وج-
.لبناء عقار اقتصادي نظرة تقتصر فقط على بناء مساكن

السیاحي، بات یؤرق كل شيء في و مدققة للعقار الصناعي، الفلاحيإحصائیاتغیاب -
.الجزائر
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ة من إشهار لكل ما تم منحه نقص في عملیات الرقابة وآلیات الشفافیة الواضح-
.للمستثمرین

:قترحاتإ
الخاصة بالجبایة العقاریة بغرض إیجاد ضمانات أكبر مراجعة جمیع النصوص-

.للمستثمرین المحلین وحمایتهم والحد من تدخل الإدارة في الفعل الاستثماري

وتقلیص آجال ضرورة مراجعة النصوص القانونیة الخاصة بالتحفیزات الجبائیة العقاریة-
.معالجة ملفات الاستثمار

خاصة تلك التابعة للصناعات الاستثمار ضرورة منح تحفیزات جبائیة عقاریة لتشجیع-
.وتسهیل حصول المتعاملین الاقتصادیین على العقار لإنجاز مشاریع استثماریة،الناشئة

دارة من الممارسات تبسیط الإجراءات الإداریة ورقمنتها وتحسینها یساهم في تطهیر الإ-
.الخلاقة للثروةالعقاریة البالیة التي عطلت الاستثمارات 

رفع الحواجز والعوائق المعرقلة للاستثمار عن طریق تطهیر وتوفیر العقار الاقتصادي -
.ومنحه فقط لمن یخدمه

.ضرورة تطهیر العقار الصناعي القائم قبل التفكیر في إنشاء مناطق صناعیة جدیدة-

تعادة الأوعیة العقاریة غیر المستغلة، ووضع برنامج استعجالي لإعادة التأهیل اس-
.باعتماد مقاربة مختلفة وتهیئة فضاءات جدیدة للعقار الاستثماري
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ملخص
ستخدمها الدولة لدعم تدوات الفعالة التي الأحد أالنظام الجبائي العقاري إنّ 

ثیره المباشر في ترقیة أخارج قطاع المحروقات وذللك لتوطني،الاقتصاد ال
وتنویع الاستثمار في الجزائر من خلال التحفیزات الجبائیة الممنوحة لتحسین 

.)الوطني والأجنبي(كبر عدد من المستثمرینأستقطاب انتاجیة و القطاعات الإ
لي القطاع ونظرا لما للجبایة العقاریة من تأثیرات مباشرة وغیر مباشرة ع

الاقتصادي سطر المشرع الجزائري جملة من التسهیلات للحصول علي العقار 
الاستثمار وفق للمنظومة القانونیة ككل خاصة ماله علاقة مباشرة بالجبایة 

.العقاریة منها وقوانین الضرائب المباشرة وقوانین المالیة وقوانین الاستثمار
Abstract

The real estate tax system is one of the effective tools that
the state uses to support the national economy, outside the
Fuels, due to direct impact on the promotion and diversification
of investment in Algeria through the fiscal incentives granted to
improve the productive sectors and attract the largest number of
investors (national, foreign).

In view of the direct and indirect effects of real estate
taxation on the economic sector, the Algerian legislator has
made a number of facilities for obtaining real estate investment
according to the legal system as a whole, especially his money
directly related to real estate taxation, direct tax laws, financial
laws and investment laws.
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قائمة المصادر

ةالنصوص القانونی. أوّلا

القوانین. أ

متمم الو لمعدال، یتضمن قانون الأسرة، 1984یونیو 9مؤرخ في 11-84قانون ال.1
.31عدد،الجریدة الرسمیة2005فبرایر سنة 27المؤرخ في 02-05الأمر رقم ب

المتضمن ضبط كیفیة استغلال 1987دیسمبر 8المؤرخ في 19-87القانون .2
حدد حقوق المنتجین وواجباتهم، الجریدة الوطنیة، وتللأملاكي الفلاحیة ضالأرا

المؤرخ في 03-10الملغى بموجب القانون 1987- 12-09الصادرة 50الرسمیة 
15-08-2010.

الموافق لـ ـ،ه1411المؤرخ في أول جمادى الأولى عام ، 25-90القانون .3
ي ، الصادرة ف49العدد الجریدة الرسمیة، المتعلّق بالتوجیه العقاري،18/11/1990
18/11/1990.

، المتعلق بتهیئة الإقلیم والتنمیة 18/12/2001، المؤرخ في 20-01القانون .4
.24/12/2001، الصادرة في 77المستدامة الجریدة الرسمیة، عدد 

، الصادرة في 86، الجریدة الرسمیة، عدد 24/12/2002ن المالیة، المؤرخ في قانو .5
15/12/2002.

یتضمن مناطق التوسع والمواقع ،17/02/2003المؤرخ في 03-03القانون رقم .6
.19/02/2003، الصادر في 11عدداحیة، الجریدة الرسمیة، الیالس

- 03لغاء الأمر رقم إیتضمن ،2006جوان 24المؤرخ في ،10-06القانون رقم .7
42والمتعلق بالمناطق الحرة، الجریدة الرسمیة عدد 2003جوان 19المؤرخ في 02

.2006جوان 25الصادرة بتاریخ 
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، الذي یعدل ویتمم القانون رقم 20/07/2008، المؤرخ في 14-08القانون رقم .8
، والمتضمن قانون الأملاك الوطنیة، الجریدة 01/12/1990، المؤرخ في 90-30

.03/08/2008، الصادرة في 44الرسمیة عدد 

لجریدة المتضمن التوجیه الفلاحي، ا،03/08/2008المؤرخ في، 16-08القانون رقم .9
.2008، سنة 46الرسمیة العدد

المحدد لكیفیات وشروط استغلال 2010أوت 15المؤرخ في 03-10القانون .10
46الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة التابعة للدولة، الجریدة الرسمیة العدد 

.2010أوت 18المؤرخ في 

ون البلدیة، الجریدة ، المتعلق بقان2011یونیو 22، المؤرخ في 10- 11القانون .11
.2011، المؤرخة في 37الرسمیة عدد 

، المتعلق بترقیة الاستثمار، 2016أغشت سنة 03مؤرخ في 09- 16قانون رقم .12
.2016أغشت 03، الصادر في 46الجریدة الرسمیة العدد 

11هـ، الموافق لـ 1441ربیع الثاني 14، المؤرخ في 14-19القانون رقم .13
30، الصادرة في 81لق بقانون المالیة، الجریدة الرسمیة عدد ، المتع2020دیسمبر 

. 2019دیسمبر سنة 

الأوامر. ب

المتضمن قانون المالیة 1967جوان 02الصادر في 83-67رقمالأمر.14
.1967، الصادرة في 53، الجریدة الرسمیة عدد 1967التكمیلي لسنة 

بالقانون المدني، المتعلق،1975سبتمبر سنة 26مؤرخ في ،58- 75الأمر .15
ماي 13المؤرخ في 05-07بالقانون رقم مالمعدل والمتم، 78الجریدة الرسمیة، عدد 

2007.
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یتضمن إعداد مسح الأراضي العام ، 12/11/1975المؤرخ في ، 74-75الأمر .16
1395ذي القعدة عام 08المؤرخ في 92ج، ر، عدد ، وتأسیس السجل العقاري

.1975نوفمبر سنة12الموافق لـ 

، قانون التسجیل، المتضمن1976دیسمبر 9، المؤرخ في 105-76الأمر .17
.18/12/1977، المؤرخ في 81المعدل والمتمم الجریدة الرسمیة، عدد 

المتعلق بتنظیم وتسییر المؤسسات ،20/08/2001المؤرخ في 04-01الأمر .18
فیفري 28ي المؤرخ ف01-08العمومیة وخصوصیتها المعدل والمتمم بموجب الأمر 

.2008، سنة 11، الجریدة الرسمیة، العدد 2008

والذي یحدد شروط وكیفیات منح 2008المؤرخ في دیسمبر 04-08الأمر رقم .19
مشاریع لإنجازالخاصة للدولة والموجهة للأملاكالامتیاز على الأراضي التابعة 

.2008سبتمبر 03المؤرخة في 27استثماریة الجریدة الرسمیة العدد

المراسیم التنفیذیة. ثانیا

مر یتضمن تطبیق الأ04/04/1966المؤرخ في 75-66التنفیذي رقمالمرسوم.20
ماكن السیاحیة، والمتعلق بالمناطق والأ26/03/1966المؤرخ في 62-66رقم 

.08/04/1966، الصادر بتاریخ 28الجریدة الرسمیة، العدد 

، المتعلق بترقیة 1993وبر أكت05المؤرخ في 12-93رقم المرسوم النتفیذي .21
.، المتعلق بتطویر الإستثمار03-01الإستثمار، الملغى بالأمر رقم 

یتضمن تطبیق ،1994كتوبر أ17المؤرخ في ،321-94التنفیذي رقممرسومال.22
1993كتوبر أ05المؤرخ في 12-93من المرسوم التشریعي 24حكام المادة أ

الجریدة الرسمیة، وط تعیین المناطق الخاصةالمتعلق بترقیة الاستثمارات ویحدد شر 
.1994، الصادرة في 67عدد 
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یعدل المرسوم 1991سبتمبر 14مؤرخ في 321-91المرسوم التنفیذي رقم .23
والمتضمن كیفیات تحدید المناطق 1989فبرایر 07المؤرخ في 289التنفیذي رقم 

.1999المؤرخة في 6الواجب ترقیتها في الجریدة الرسمیة عدد 

، المحدد لشروط وكیفیات 23/04/2007المؤرخ في 122-07المرسوم التنفیذي .24
المستقلة المحلة وغیرةتسییر الأصول العقاریة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقل

والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة والأصول المتوفرة على 
، الذي ألغي بالمرسوم التنفیذي 2009، 27عدد الجریدة الرسمیة،،المناطق الصناعیة

.153-09رقم 

المحدد لشروط وكیفیات ،2009ماي 2المؤرخ في ،152-09المرسوم التنفیذي .25
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.06/05/2009الصادرة بتاریخ ،27العدد ،جریدة الرسمیةالاستثماریة، 

المحدد لشروط وكیفیات 2009ماي 02المؤرخ في 153-09المرسوم التنفیذي .26
منح الامتیاز على الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر 

الصادرة ،27المستقلة المحلیة، والأصول الفائضة للمؤسسات الجریدة الرسمیة، العدد 
.06/05/2009في 

، المتضمن تنظیم لجنة المساعدة على تحدید الموقع 20-10فیذي المرسوم التن.27
، المؤرخ 4وترقیة الإستثمارات وضبط العقار وتشكیلها وسیرها، الجریدة الرسمیة، عدد 

.12/01/2010في 
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الكتب. أولا

عبد االله، التشریع المالي والضریبي، الطبعة الأولى، دار الثقافة صخرالجندي.28
.2017والتوزیع، الأردن للنشر 
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الذنیبات محمد جمال، الضریبة على العقارات المبنیة دراسة مقارنة، الدار العلمیة .29
.2002، 1الدولیة للنشر والتوزیع، الدار الثقافیة للنشر والتوزیع، عمان الأردن، ط

4المجلد،"البیع والمقایضة"السنهوري عبد الرزاق، العقود التي تقع على الملكیة .30
.2009، 3ي الحقوقیة بیروت، لبنان، طبنشورات الحلم

، "ةیالإیجار والعار "السنهوري عبد الرزاق، العقود الواردة على الانتفاع بالشيء .31
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هـ، أذار 1427، بلد النشر، الدوحة، صفر1القرضاوي یوسف، فقه الزكاة، ج.32
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داریة، دار الفكر العربي، بیروت، الطماوي سلیمان محمد، الأسس العامة للعقود الإ.33
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السنة قسم القانون الخاص، فرع قانون عقاري،،مذكرة لنیل شهادة الماجستیرالجزائري
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دواو، السنة الجامعیةكلیة بو محمد بوقرة، بومرداس،أعمال، جامعة في قانون الأ

2008 -2009.
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المجلاّت والملتقیات . ثالثا

المجلاّت. أ
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.لخضر الواديحمهجامعة 

المواقع الإلكترونیة. رابعا

60. https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/codes_fiscaux_arabe/CIDTA-
LF-2020-Ar.pdf.
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